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ة، باستحداث طرق كافّ  مجالًت الحياة فيتطوير نفسها  إلىالمتطورة  الأنظمةتهدف 

من  افي حياتهم العملية، وعلى هذا نجد كثيرا  ون لهامخاطر يتعرض كثيرة لحماية شعوبها من أيّ 

قوانين وجمعيات  فأنشأت لها ،الدول عملت على تأسيس نظام يدعم الطبقة العاملة في مجتمعاتها

 تشريعات تمنظّ   ، ولهذا نجد دولًا ها من المخاطر التي تتعرض لها في حياتهاحمايت إلىتهدف 

ب المخاطر التي ا واحتياجاتها من خلال ابتكار حلول لتجنّ تنظيم عمله إلىخاصة تهدف 

ا من الًهتمام ا كبيرا مراض المهنة التي نالت قسطا ها إصابات العمل والأومن أهمّ  ،لها تتعرض

اتفاقية العمل  حددتحيث  ،ا منظمة العمل الدوليةهومن أهم ،بالمعاهدات الدولية والمنظمات

لً بد  التيالمخاطر التسع ومن بينها إصابات العمل  1952الصادرة سنة  102الدولية رقم 

دول العربية والعالم لتطبيق نظام اللكثير من  احافزا شكّل مما  ،اجتماعي من تغطيتها تأمينلنظام 

د من تعرضه للمخاطر حماية الفر  إلى يسعى الذي ،لحماية الطبقة العاملة الًجتماعيّةالتأمينات 

 إلىدان لتشريعات في كثير من البال،  لهذا سعت دائمة أو ا لفترة طويلةالتي قد تجعله عاجزا 

النظام الًقتصادي في البلد، وأن هذا النظام  ةوجعله أحد أعمد الًجتماعيّةتأسيس نظام التأمينات 

دول العربية المن  افنجد كثيرا  ،والًقتصادية الًجتماعيّةأخرى حسب الطبيعة  إلىيختلف من دولة 

الأردن  :لمواجهة المخاطر التي يتعرض لها الفرد ومنها الًجتماعيّةاعتمدت على نظام التأمينات 
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نظام التأمينات  حيث إنّ  ،ا في دولة قطرالوضع مختلف تماما  أنّ  إلًّ ولبنان ومصر والسعودية، 

ا ،قاصر على فئة معينة من المجتمع القطري  الًجتماعيّة جعل مناط استحقاقه المواطنة،  وأيضا

لبعض الفئات التي  ىي المخاطر إنما هو عبارة عن مساعدات تعطه لً يغطّ أنّ  إلىبالإضافة 

الخاص هو  التأمين فنجد أنّ  ،طبقة العمال لً يشملهم هذا القانون  فإنّ ينص عليها القانون، ولهذا 

قرها قانون العمل أالمهنية التي  مراضالأإصابات العمل و  تأمينالنظام الأمثل والفعال في 

 نّ أو  ،وتعديلاته 2004لسنة  14من قانون العمل  110عليها صراحة في المادة  القطري، ونصّ 

 إلًّ نفيها  أوه لً يستطيع دفعها وأنّ  ،مصدرها القانون  ةالعمل تجاه العامل مسؤولي ربّ مسؤولية 

اولهذا نجد ه، من القانون ذات 111على سبيل الحصر في نص المادة  ذكرهافي حالًت   أيضا

 إلىلإصابة، بالإضافة لثر تعرضه إا لإصابات العمل وما يستحقه العامل من تعويض تنظيما 

هذه  أنّ  إلًّ للشروط المنصوص عليها في القانون،  وفقااالعمل بالتعويض،  ربّ بيان التزامات 

الحماية العامل كافية الحماية المقررة في قانون العمل لم تعد  العمل، وذلك من خلال  ربّ  وأيضا

رجوع المضرور العامل عليه للحصول على تعويض إصابة عمل، التي أساسها ومصدرها 

 القانون.

الخاص بتغطية إصابات العمل ودوره في  التأمينعلى هذا كانت الدراسة تبحث عن دور 

 إلىمل، وخلصت الدراسة حماية العامل من حصوله على التعويض العادل عن إصابة الع

 إلىالحاجة  نتوبيّ  ،تغطية إصابات العمل عنفي دولة قطر  الًجتماعيّةقصور نظام التأمينات 

الخاص ودوره الفعال من حصول العامل على التعويض المناسب له والمنصوص  التأميندور 

 عليه في القانون. 

 

 :الآتيفصلين على النحو  إلىم البحث سّ ولهذا قُ  
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 .خاص تأميننظام  إلىوالحاجة 

 الخاص بدوره في تغطية التعويض عن إصابات العمل.  التأمينثار قيام آوالفصل الثاني: 

لزامي إ تأمينتوصيات مهمه في نطاق وبيئة العمل باقتراح بوضع  إلىوخلص البحث 

 . الًجتماعيّةلنظام التأمينات  وفقاان جميع التشريعات أعن إصابات العمل شأنه ش
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 شكر وتقدير
 

لْم  عَلِّيمٌ(.  قال الله تعالى: )وَفَوْقَ كُلِّّ ذِّي عِّ
 إلىإهداء ثمرة تعبي وخلاصة عملي 

ومنهما تعلَّمت الصبر،  ،وصلت إلى هذه المرحلةوالدتي أطال الله بعمرهما فلولًهما لما و )والدي 

 مهما كانت الصعوبات.(

 سند ظهري  إلىوإهداء 

 خواتي الذين منحوني القوة بعد الضعف والأمل بعد اليأس(إخواني وأ)

 إهداء خاص 

 رفيقة دربي وصديقتي الغالية منال التي ساندتي طيلة دراستي ومنحتي الثقة والإصرار. إلى

 إهداء خاص 

العلم بحر ننتقي منه  ضل عبد الله عبد الكريم عبد الله، فمنه تعلمت أنّ أستاذي ودكتوري الفا إلى

 النافع والمفيد. 

 إهداء

الدكتور محمد بن عبد العزيز الخليفي وأعضاء هيئة التدريس، الهيئة  عميد كلية القانون  إلى

 الإدارية، الزملاء، الفنيّين الذين كانوا لنا خير عون في مسيرتنا العلمية. 

 يكم رسالة الماجستير أهدي إل

أن تُكلَّل بالنجاح والقبول من جانب أعضاء لجنة المناقشة  -سبحانه وتعالى -داعيةا المولى 

لين. المُبجَّ
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 الإهداء

مات  إذا:" عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

ولد صالح  أوعلم ينتفع به  أومن ثلاث: صدقة جارية  إلًّ م انقطع عمله ابن آد

 يدعو له".

الذي كان يدعمني  الله رحمه عليفقيدي الغالي أخي  إلىهدي ثواب عملي أ 

دار القرار رحمك الله أخي  إلىجل ورحل فاه الأاأن و  إلىويساندني وينتظر تخرجي 

 وطيب ثراك.
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 المقدمة 

جسده على تنوع ب أوحياة مليئة بالمخاطر التي تلحق به، سواء بماله  الإنسانيعيش 

 أو ،عن إرادته كالزلًزل والحروب والفيضانات والمرض ةخارج ، فقد تكون د مصادر الخطروتعدّ 

ته وماله، في بدنه وصحّ  الإنسان قد تؤثر في التيقد تكون نتيجة عمله المحفوف بالمخاطر، 

عرف كيف يتصدى لها، ثم يأتي بمخاطر لً ي انفسه محاطا  الإنسانوفي هذه الحالًت يجد 

له وحماية  اضمانا تكون  التيهذه المخاطر،  ليبحث عن الوسائل التي تساعده في مواجهة بعدئذ  

منذ بداية الخليقة البحث عن وسائل  الإنسانالتقليل من مخاطرها، فدأب  أو الأخطارمن تفاقم 

 نفسه وماله وحياته.تذود عن 

تقوم على وجود جهات وأشخاص وأفراد تجمعهم روابط  التي التأمينظهرت وتبلورت فكرة        

أجسادهم،  في أوفي مالهم  إمّان قد يصيبهم حماية أنفسهم من خطر معيّ  إلىفيما بينهم للسعي 

وذلك من خلال توفير الحماية  ،تخفيف آثار تلك المخاطرلحيث يتعاونون فيما بينهم للتصدي و 

منظمات البدأت  ماله، ومن ثمّ ب أووالضمان المالي للمضرور الذي لحقه الضرر سواء بنفسه 

ترسيخ فكرة العدالة  إلىلحرب العالمية الثانية من العمل بجهد كبير ة بعد انتهاء االدوليّ 

ة التي تسعى لحماية يمنظمة العمل الدول إنشاءالعمل على  أأن بد إلىوتطور  الًجتماعيّة

التي كانت  102ة ض لها، فنجد في اتفاقية العمل الدوليّ العامل من المخاطر التي قد يتعرّ 

دنى من الضمانات ل الحد الأشكّ ت التيفكرة الضمان الًجتماعي المنارة لجميع الدول لترسيخ 

 .1ة والتعويض عن المرض والبطالة وإصابات العمل والعجز والوفاةكالرعاية الصحيّ 

                                  
  أن نشير إلى أن دولة قطر لم تصادق على هذه الاتفاقية والتي سنشير اليها في المبحث الثاني من الفصل الأول من دراستنا  بونح 1
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التي يتعرض لها الفرد ويمتد  الأخطارأهم إلى  الًجتماعيّةويمتد نظام التأمينات 

على اختلاف اتجاهاتها  هاالدول كلّ مختلف قطاعات المجتمع في إلى  اجباريا وإ اتدريجي  

ا أصبح نظام ويتميز  ،وظروفها بطابعه التأميني المزدوج وطابعه الإجباري القومي، وأيضا

من دولة  ن اختلفت أحكامهإيسري في مختلف الدول و  اعالمي   اقومي   انظاما  الًجتماعيّةالتأمينات 

ه دّ بع -اضا أي -إليهومع ذلك ينظر  ،واحدةخطار واحدة والفكرة والمبادئ الأ أنّ  إلًّ  ،أخرى  إلى

 يضمن للفرد استمرار الدخل في حال تعرضه لهذه المخاطر. ااقتصادي   انظاما 

نجد دولة قطر نحت  ، لذلكأخرى  إلىفكرة الضمان تختلف من دولة  فإنّ نا وكما بيّ 

لم و ة حيث قصرت الفكرة على المساعدات الماليّ  ،الًجتماعيّةخر في نظام التأمينات آمنحى 

ة عليها كثير من التشريعات العربيّ  نصّ يلمخاطر التي يشمل قانون الضمان الًجتماعي ا

فئة معينة من لة ومن بينها إصابات العمل، حيث قصرتها على المساعدات التي تعطى والعالميّ 

ا ،المجتمع القطري  لً يشمل فئة  بالإضافة إلى أنهنة، جعلت مناط استحقاقها المواط وأيضا

ن حقوق م العلاقة بين العامل ورب العمل وبيّ قانون العمل القطري نظّ ف ،العمال في دولة قطر

ا ،خرطرف على الآ كلّ  صراحة على استحقاق العامل للتعويض في إصابات العمل  نصّ  وأيضا

القانون لم يعط الحماية الكاملة  أنّ  إلًّ  ،ن الأساس القانوني لإصابات العملوالمرض المهني وبيّ 

ا ،إصابات العمل تأمينصراحة على  حيث لم ينصّ  ،للعامل في حصوله على التعويض  وأيضا

 نالبحث ععاملة في قطر مما يستوجب على الطبقة ال الًجتماعيّةعدم تطبيق نظام التأمينات 

حيث  ،ات العملنظم أخرى تكفل الحماية للعامل في حصوله على التعويض المناسب لإصاب

على مساهمة  التأمينحيث يقوم جوهر  ،الالخاص ودوره الفعّ  التأمين إلىالرجوع  إلىخلصنا 

طر، اخا لهم يغطّي ما يتعرض له أحدهم من ممشتركا  ارصيدا  خص بمبلغ من المال يكون ش كلّ 
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 وفقاااون ة من إدارة وتعة التنظيميّ مؤسسات مختصة تقوم بالعلميّ  أو أفرادى ذلك على أن يتولّ 

 لأسس علميّة وعمليّة خاضعة لعلم الإحصاء.

ى هذه العملية، حيث لً مؤسسات تتولّ  أووجود هيئات  إلىرت الفكرة وعلى هذا تطوّ 

شركات  إنشاءمن  التأمينتطوير فكرة  إلىها أشخاص، فكانت هذه الفكرة انطلاقة تولًّ أن ييمكن 

الدرع الحامي للإنسان من المخاطر التي  نزلةوفق معايير وقوانين تنظمها، التي هي بم التأمين

أنواع كثيرة، وأهم  إلى التأمينتقسيم  إلىرت تطوّ  بماله، ومن ثمّ  أوسواء ببدنه  ايتعرض له

ة ة الماليّ التي تلحق بالذمّ  الأضراري الذي يغطّ  التأمينوهو  -الأضرارعلى  التأمينأنواعه: 

له  المؤمّنالتي يتعرض لها  الأخطارالذي يغطي  التأمينهو  -وتأمين الأشخاص -له  ؤمّنللم

الذي نال القسط الأكبر من الًهتمام والتنظيم التشريعي في معظم الدول  –بدنه  أوفي حياته 

على  يشمل التأمينالذي  الأضرارمن  التأمينحيث تم التركيز على  ،ومن بينها دولة قطر

 .(2) المسؤوليّةلتأمين من الأشياء وا

ض لها ، التي قد يتعرّ المسؤوليّةمن  التأمين أو الأضرارمن  التأمينسواء  التأمينوبتنوع 

، نتيجة المسؤوليّةالخسارة المالية من رجوع المضرور العامل عليه ب به العمل، التي تلحق ربّ 

كفل القانون حماية العامل وحصوله  التيأثناء تأديته لعمله،  في إصابات عمل إلىضه لتعرّ 

الخاص من  التأمينهي أساس دراستنا من دور  التيعلى تعويض عادل عن إصابات العمل، 

افه، سواء العامل تأدية دوره في تغطية التعويض عن إصابة العمل، وهذه الحماية تشمل أطر 

عامل إصابة عمل، العمل الذي يقع على عاتقه تعويض ال ربّ  أوالعلاقة  الطرف الضعيف في

 ها من خلال الدراسة.هي أساس مصدرها القانون، التي سنبينّ  التي

                                  
 .121 قطر ص -_ د. حسن حسين البراوي، عقد التأمين في القانون المدني القطري، منشورات كلية القانون بجامعة قطر، الدوحة2
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استخدام آلًت ومعدات كبيرة في  إلىونتيجة التطور الحاصل في العالم الذي بدأ يتجه 

صناعاته التي هي من أهم أساسيات مصادر دخله القومي، نجد مخاطر كبيرة يتعرض لها 

وعلى  موت العامل،  إلىكثير منها  حدوث إصابات كبيرة وصل يفتسبب ين عليها مما و العامل

تأمين العمال  سارع كثير من الشركات الكبرى التي تمتلك مصانع وآلًت ومعدات كبيرة إلى هذه

نتائج وآثار مؤلمة  من مصدر خوف وقلق لرب العمل، لما لها حيث تُعدّ  من إصابات العمل،

حتى ظهور أمراض، بدأت بالعمل على  أوموته  أوإصابة العامل كمن حدوث كوارث العمل 

 (3)حماية العامل بحصوله على تعويض عادل. إلىبالإضافة  مسؤوليّة،حماية أنفسها من ال

الخاص والتشريعات في دولة قطر  التأمينونحاول من خلال دراستنا، البحث عن دور 

ا التطور في النظم ومن أهمه ،التطور في جميع مجالًتها مواكبةالتي ما زالت تحاول 

 من يعيش على أرضها.  تسعى لحماية كلّ  التيالتشريعية، 

ا وجدنا لمّ  الًجتماعيّةالخاص كنظام بديل عن نظام التأمينات  التأميندور  نبحثنا ع

ا ،عدم إمكانية تطبيقه على فئة العمال نة من أبناء المجتمع ا قصوره على فئة معيّ بينّ  وأيضا

نظام التأمينات  فكرة وأساس قانون الضمان الًجتماعي القطري عن عدول إلى القطري بالإضافة

أثناء ه من المخاطر التي تواجه العامل التي تهدف إلى حماية الفردو  -بشكل عام  الًجتماعيّة

كمساعدات مالية لمن  وجعله –تأمين المخاطر  ،عمله كالمرض وإصابات العمل والشيخوخة

يها في قانون الضمان الًجتماعي، من ثم بحثنا دور يستحقها لبعض فئات المنصوص عل

بالنسبة لحماية حق العامل في  التأمينالخاص في تغطيته للتعويض وبيان أهمية  التأمين

التي يتعرض لها  المسؤوليّةالعمل عن  ربّ التعويض عن إصابة العمل، ونتناول مدى حماية 

 ن.للقوانين الخاصة بالتأمي وفقاابرجوع العامل عليه، 
                                  

 .102، ص2011مصر  –يز في المسئولية المدنية، الطبعة الأولى، دار الفكر والقانون، المنصورة _ د. رضا متولى وهدان، الوج3
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 أهمية البحث:

نظام التأمينات  بينهاإصابات العمل ومن  تأمينتتمثل أهمية البحث في النظم المختلفة في 

ومجال تطبيقه على شريحة كبيرة في كثير من دول العالم الذي يؤدّيه الفعال  والدور الًجتماعيّة

ا قصور تطبيق فكرة التأمينات ، وبينّ من المجتمع في تأمينه للمخاطر التي يتعرّض لها

 نطاق تطبيقه وكون  ،خاص في دولة قطرمن دور  وذلك لما له ،بدولة قطر الًجتماعيّة

 لفئة العاملة في دولة قطر.ولً يشمل ا ،معينة من المجتمع القطري  وشريحة على فئة مقتصر

ا  ،العمل ال في التعويض عن إصابةالخاص ودوره الفعّ  التأمينا مدى أهمية بينّ  وأيضا

الخاص بالعمال في مواجهة المخاطر التي يتعرض  التأمينة عقد بيان خصوصيّ  إلىبالإضافة 

 ، وصولًا آخرة للتأمين ومدى جواز جمعها مع تعويض لها العمال، مع إبراز الصفة التعويضيّ 

 الإجباري في مواجهة أخطار إصابات العمل. التأمينبيان مدى أهمية وجود  إلى

 نطاق البحث: 

إصابات العمل ودوره  تأمينفي  الًجتماعيّةيشمل البحث بيان أهمية نظام التأمينات 

 ،المخاطر التي يتعرض لها تأمينالة التي تعطي الحماية للفرد من هم النظم الفعّ أ الفعال كأحد 

ا ،ومن بينها إصابات العمل  شملت الدراسة حماية العامل بحصوله على تعويض عادل وأيضا

 إلىوتعديلاته بالإضافة  2004لسنة  14لقانون العمل القطري رقم  وفقااعمل، إصابات ال عن

 التأمينعلى قواعد  اللتشريعات الخاصة ونطاق تطبيقه وفقااالخاص بإصابات العمل  التأمين

 للقانون القطري.  وفقااالخاص 
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 منهج البحث 

ي في الًتجاهات التي سلوب المنهج الوصفي والتحليلأفي هذه الدراسة  الباحثة استخدمت

صة في مجال التعويض عن ة والمتخصّ ة على ضوء المراجع القانونيّ اها النصوص القانونيّ تتبنّ 

ن محماية الالًجتماعي والتأمين الخاص ومدى كفاءته في  التأمينودور نظام  ،إصابة العمل

 ة.ما يصدر عن القضاء من أحكام ومبادئ وقواعد قانونيّ  اوأيضا  ،إصابة العمل

المنهج المقارن بالنسبة للأحكام الخاصة بالتعويض عن إصابة العمل في  إلى بالإضافة

الًختلاف في كل  أوالقانون المقارن بين قطر وتشريعات عربية مقارنة لبيان أوجه الًتفاق 

 توصيات وحلول مفيدة. إلى المشرّعمنهما مع إبراز سماتهما بغية الأمل بإرشاد 

 ة البحث:  إشكالي  

بدولة قطر كأحد  الًجتماعيّةة الدراسة في قصور فكرة نظام التأمينات تبحث إشكاليّ      

الحصول على تعويض عن المخاطر التي  فيالعامل  حقّ  الأنظمة المهمة التي تكفل حماية

نظام بديل يعطي  إلى، والحاجة والأمراض المهنيّةض لها ومن أهمها إصابات العمل يتعرّ 

ة عن إصابات العمل للعامل بحصوله على التعويض عن طريق التغطية التأمينيّ  ماية الفعالةالح

 ة.المقررة في التشريعات القطرية وذلك في مجال علاقات العمل الخاصّ  التأمينلقواعد  وفقاا
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 أهداف الدراسة:

دراسة القواعد الحاكمة لتأمين إصابات العمل في مجال علاقات العمل  إلىتهدف    

ة في تغطية التعويض مع الخاص ونظام التأمينات الخاصّ  التأمينالخاصة ومدى كفايتها، ودور 

بيان مدى الحاجة  إلىبحث الحماية المدنية لحقوق العمال من هذه الزاوية، كما تهدف الدراسة 

للقوانين والتشريعات القطرية والًتفاقيات  وفقااإصابات العمل للعامل إجباري خاص ب تأمين إلى

 ة المعمول بها.الدوليّ 

 وفرضياتها: أسئلة الدراسة

تغطيته إصابات العمل بدولة قطر وبيان عن  الًجتماعيّةمدى قصور نظام التأمينات  .1

رة للعامل رّ إصابات العمل المق تأمين في الخاص ودوره الفعال التأمينمدى أهمية نظام 

 بموجب قانون العمل.

ومدى  ،الخاص في تغطية التعويض في إصابة العمل التأمين ؤدّيهالدور الخاص الذي ي .2

 .آخرجواز جمعه مع تعويض 

 سابقة: دراسات

 الرغم على له قطر دولة في قانوني باحث أيّ  ق تطرّ  وعدم قطر، دولة في الموضوع لحداثة

 الذين للعمال الكاملة الحماية إعطاء إلى القطري  المشرّع سعي و قطر، دولة في ةالعمليّ  تهأهميّ 

 هذا وعلى العامل، أجور بحماية تكفل أخرى  قوانين وتنظيم القطري  العمل قانون ل يخضعون 

 إلى وتطرق  مقارنة تشريعات مع القطرية التشريعات وفق العمل إصابات تعويض عن تبحث

 حكامأ شذان، محسن علي الباحث بينها ومن العمل صاباتإ وتأمين تعريض في دراسات
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 -الحقوق  كلية علوم، دكتوراه  شهادة لنيل أطروحة مقارنة، دراسة العمل إصابات عن التعويض

 من كل توسع إلى دراسته خلصت والذي ،2016 -2016 الدراسية السنة الجزائر، جامعة

 تقع التي العمل حوادث عن الناتجة لإصاباتا من الحماية امتداد إلى واليمني الجزائري  المشرّع

ا العمل، اثناء  الضمان إطار في الجماعي التعويض إلى الفردي التعويض من التحول وأيضا

 قانون  ظل في العمل إصابات تعويض أحكام عدوي، الله عبد حلمي منار وللباحث الًجتماعي،

 أكبر يوفر الًجتماعيّة ميناتالتأ قانون  أن إلى وخلص ،2000 لسنة 7 رقم الفلسطيني العمل

ا التعويض لحساب واليته أحكامه، حيث من سواء العمل قانون  من للعامل حماية  تطرق  وأيضا

 دور أهمية كانت هذا وعلى أهميته، من بالرغم العمل إصابات تأمين ينظم لم القانون  أن إلى

 تشريعي تنظيم وجود عدم ىإل خلصت الدراسات جميع نّ أو  ،العمل إصابات تغطية في التأمين

 قطر دولة وأن ،الًجتماعيّة التأمينات نطاق خارج خاصة قوانين وفق عمل تإصابا لتأمين

 التأمينات نطاق قتطبّ  لً هاوأنّ  ،القطري  العمل قانون  وفق العمل إصابات تغطية تتبنّ 

 اختلاف على وذلك ،والأردني كالمصري  العربية التشريعات معظم اهاتتبنّ  التي الًجتماعيّة

 غيرها. في أو قطر دولة في سواء ةعالمتب الأنظمة

 خطة البحث:

 المقدمة 

 الاجتماعي ةالفصل الأول: تغطية التعويض عن إصابة العمل في ظل قصور نظام التأمينات 

 خاص  تأميننظام  إلىوالحاجة 

 الًجتماعيّةالمبحث الأول: التعويض عن إصابات العمل في ظل التأمينات 
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كنظام في تغطية التعويض عن إصابات  الًجتماعيّةالمطلب الأول: ماهية نظام التأمينات 

 العمل. 

 الًجتماعيّةالمطلب الثاني: إصابات العمل كمحل للتأمين في ظل نظام التأمينات 

 في تغطية التعويض عن إصابات العمل الًجتماعيّةالمبحث الثاني: مدى كفاية نظام التأمينات 

 الًجتماعيّةول: قصور نظام التأمينات الأالمطلب 

مين الخاص والدور المنظور في تغطية التعويض عن أنظام الت إلىالمطلب الثاني الحاجة  

 إصابات العمل.

 الفصل الثاني: آثار قيام التأمين الخاص بدوره في تغطية التعويض عن إصابات العمل

 العمل والعامل   ربّ وعلى  ينالتأمالمترتبة على شركة  الآثارالمبحث الأول:   

 العمل والعامل ربّ المترتبة تجاه  الآثارالمطلب الأول:  

 التأمينالمترتبة تجاه شركة  الآثارالمطلب الثاني: 

 في حقها بالرجوع على المتسبب في إصابة العمل  التأمينالمترتبة لشركة  الآثارالمبحث الثاني: 

 رجوعالمطلب الأول: الأساس القانوني لحق ال

 المطلب الثاني: حالًت الرجوع والأثر المترتب عليها.

 الخاتمة
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تغطية التعويض عن إصابة العمل في ظل قصور نظام الفصل الأول: 

 التأمينات الاجتماعي ة والحاجة إلى نظام تأمين خاص

 إلىويهدف  الًجتماعيّةفي المجالًت الًقتصادية و  الًا وفعّ  امهم   ادورا  يؤدّي التأمين

ا للمخاطر التي قد با وذلك تجنّ  ،سواء المجتمع على حدّ  أوقصى الحماية سواء للفرد أتوفير 

في زيادة  اكبيرا  ااقتصادي   ادورا  ؤدّيوعلى هذا فهو ي ،حتى المؤسسات والأفراد أيتعرض لها 

، دولة يّ ادر المهمة في الًقتصاد الوطني لأمصالمما يجعله أحد  ،رؤوس الأموال المستثمرة فيه

التأمين أن يعطي الضمان للمؤمّن له في الحصول على التعويض  المناسب له غاية  حيث إنّ 

ويعطي له الحماية الحقيقيّة بالرجوع مباشرة  ،بهالمادية التي تلحق  أوالجسدية  عن الأضرار

 ، مما يجعلنا نوسّع(4)على المؤمّن للمطالبة بالتعويض عن الضرر الناجم عن إصابة العمل 

وعلى هذا عمدت  (5) فكرة ضمان المخاطر المشمولة بالتأمين على مختلف الأنظمة،

المجتمعات إلى اتباع وسائل وسياسات لمواجهة هذه الأخطار التي قد يتعرّض لها فئة من 

المجتمعات وبسعيها إلى تطور مجتمعاتها من خلال تطور في أنظمتها ومن أهمها نظام 

مول به حديثاا في كثير من المجتمعات، بالإضافة إلى استحداث طرق المع الًجتماعيّةالتأمينات 

أخرى كبدائل فعالة ومثمرة في الًقتصاد الداخلي للمجتمعات، التي أخذت تتطور في تعويض 

 .(6)إصابات العمل والتأمين عليها وفق نظم متعددة 

                                  
_ د. غازي خالد أبو عرابي، مدى تغطية التأمين الإجباري للأضرار الجسديةّ الناشئة عن حوادث السيارات في القانونين الأردني 4

 .162ص 2007الأردن،  –الشريعة والقانون، جامعة الأردن، عمان دراسة مقارنه بالفقه الإسلامي، مجلة  –والإماراتي 
_ ريبر حسين يوسف البرواري، التأمين عن الإصابة الجسدية للرياضي المحترف دراسة مقارنة، المؤسسة الحديثة للكتاب، الطبعة 5

 .11، ص 2016لبنان  -الأولى، بيروت
كلية -راض المهنية والوقاية منها في القانون الجزائري، جامعو الجزائر_ فرشان فتحية، نظام التأمين عن حوادث العمل والام6

 24/3/2020اخر زيارة  https://www.almanhal.com/arموقع المنهل/ جامعة قطر،  2012/2013الجزائر -الحقوق
 .12ص 



  

   

11 

 

المناسبة للعامل أنواع التنظيمات التي تنظم وتعطي التغطية  إلىوعلى هذا علينا الرجوع 

والمرض المهني موضوع  العمل بةأهمها إصا خاطر التي قد يتعرض لها التيفي حمايته من الم

وطرق  الًجتماعيّةمن الًهتمام سواء عن طريق نظام التأمينات  ادراستنا التي نالت كثيرا 

 استحقاقها، أو وفق نظم أخرى التي سنتولّى البحث عنها. 

 الاجتماعي ةالمبحث الأول: التعويض عن إصابات العمل في ظل التأمينات 

والًقتصادية التي ينبغي لكل  الًجتماعيّةيعدّ التأمين الًجتماعي اليوم من أهم الحقوق  

دولة أن تكفله لمواطنيها، إذ أرست المواثيق الدولية لحقوق الإنسان والدساتير الوطنية 

التعليم والعمل  :للإنسان ومن أهمها حقوق الحياة الكريمة من اها حقوقا كلّ  الًجتماعيّةوالتشريعات 

وتقديم  الًجتماعيّةوالصحة وغيرها، وأنّها تشكل التزاماا على عاتق الدولة، وذلك لتحقيق العدالة 

 .(7)المنافع التي تحميهم من العوز وتزوّدهم بالخدمات وفق عدالة اجتماعية 

المجال الًجتماعي بقيام الدولة بدور كبير، كمؤمّن، وذلك في يتميز العمل التأميني في  

المساهمة برفع معاناة الأغلبية العظمى للعاملين بالدولة وعمّال الخدمات، وذلك عن طريق 

العمل أو المؤمّن عليهم العمال، وذلك حسب  ربّ المشاركة بنسبة كبيرة سواء عن طريق 

ويستمد هذا النوع من ختصّة في الضمان الًجتماعي، الًشتراكات التي يتمّ تسديدها للجهة الم

دف الرئيس هو تحقيق تحقيق الربح، بل اله إلى تسعى لً التي من الدولة الإجباريّة التأمين قوّته

بمساهمة ذوي الدخل المرتفع بجانب كبير من  ،في توزيع الدخل بين الأفراد الًجتماعيّةالعدالة 

من المشتركين، وعلى هذا أصبح من الصعب تطبيق التعويضات لذوي الدخول المحدودة 

الأساليب المستخدمة في التأمين التجاري الخاص على التأمين الًجتماعي في تحديد المزايا 

                                  
 -الدراسات القانونية، عمان _ محمد عيد الحفيظ تأمين الشيخوخة في ضوء احكام قانون الضمان الاجتماعي، جامعة عمان، كلية7

 .13ص  24/3/2020زيارة  اخر https://www.almanhal.com/ar، موقع المنهل / جامعة قطر، 2009الأردن 
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والًلتزامات عليهم وما يحصّلون من مزايا سواء في سن التقاعد أو الوفاة أو في نطاق دراستنا 

 .(8) عند تحقق إصابة العمل لدى العامل

لً يؤخذ على إطلاقه، من حيث نوعية التأمين الًجتماعي بين  الًختلافغير أنّ هذا  

أنواع التأمينات الأخرى، وتشترك في أسلوب التغطية التأمينية )كالوفاة وإصابة العمل، حيث إنّ 

ت المؤقت في التأمينا والتأمين البحتة ةالوقفيّ  بينالتأمين الًجتماعي يعدّ تأميناا مختلطاا يجمع 

مما يجعل السمة التجاريّة، لذلك يُعدّ تأميناا لمصلحة المؤمّن عليه ولورثته في الوقت نفسه، 

خذ بالًعتبار تؤ  التي يه،عل المؤمّنمصلحة  المشتركة بين التأمين الًجتماعي والتأمين التجاري 

 إكتوارية لأيّ صندوق من صناديق التكافل، حيث إنّ  ةموازنأي نظام أساسي أو  عند وضع

التأمين الًجتماعي يغطي الإصابة أو الوفاة في أيّ لحظة عند بدء الًشتراك في هذا النظام مما 

حيث نرى الحاجة  (9)يجعل ذلك العامل الأهم عند تحديد الًشتراكات والمزايا والمقارنة بينهم، 

دفعتها إلى تطوير هذه  الًجتماعيّةالملحة في كثير من الدول التي أخذت بنظام التأمينات 

المنظومة لما يحدث في مجتمعاتها من غلاء المعيشة وزيادة الأجور بالإضافة إلى زيادة 

فعدّل كثير من الدول القوانين، ومن بينها قانون الضمان  ،المخاطر التي قد يتعرض لها العامل

ا قانون رقم في المملكة الأردنية الهاشمية وتعديلاته وأ 2014لسنة  1الًجتماعي رقم   148يضا

والمعاشات في مصر، وما نظمته في  الًجتماعيّةبإصدار قانون التأمينات  2019لسنة 

نصوصها شروح استحقاق العامل سواء لإصابة العمل أو الشيخوخة وغيرها التي يتعرض لها 

الفرد في المجتمع المنصوص عليها في كثير من قوانين الضمان الًجتماعي، وبموازاة ذلك 

إلى )صناديق التأمين( الضمان الخاصة التي يطلق عليها في كثير من البلدان"  ةالحاجرت ظه
                                  

الخاصة والموازنة الاكتوارية لها، دراسة مقدمة الى مؤتمر  -الضمان-_ أ د. مختار الهانسي، النظام الأساسي لصناديق التأمين 8
لبنان، الجديد في مجال التأمين والضمان، الجزء الأول، منشورات الحلبي الحقوقية،  -مين )الضمان( بيروتالجديد في مجال التأ

 .91ص 2007لبنان  -بيروت
 .92_ أ د. مختار الهانسي، المصدر السابق، ص 9
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صناديق التكافل الًجتماعي" وبرزت أهمية العمل بشكل منظم من وضع النظام الأساسي 

ولميزانيتها التقديرية لصناديق التكافل الًجتماعي، وعمل موازنة لها لتكون لها صمام أمان 

 .(10) فيهاوتحديث النظام 

ا بأنّه عملية تعاونية فعالة   ولهذا فإنّ التأمين الًجتماعي بصفة عامة يعرف أيضا

لمجابهة الأخطار التي يتعرض لها الإنسان، فهي عملية ضرورية لحماية الأفراد والمجتمعات 

من المخاطر التي يتعرضون لها، ومن أهمها المخاطر التي يتعرض لها العامل في عمله، ونقل 

هذا الخطر إلى جهة سواء كانت مؤسسة عامة أو جهة خاصة كشركة التأمين التي  عبء

تصرف للمؤمّن مبلغ التأمين في حال وقوع الخطر بمقابل الأقساط أو مبلغاا بسيطاا يتناسب مع 

ا  وعلى هذا فعلينا  (11) للاشتراكات ووفقاا لنظام الضمان الًجتماعي، وفقااحجم الخطر، وأيضا

 كأحد الأنظمة التي تغطّي التعويض عن إصابة العمل.  الًجتماعيّةأمينات بيان نظام الت

كنظام في تغطية التعويض عن  الاجتماعي ةالمطلب الأول: ماهية نظام التأمينات 

 إصابات العمل.

يهدف إلى تغطية الأخطار التي تتعرض لها شريحة معينة  الًجتماعيّةنظام التأمينات 

قوتها على قوة عملها، فهذه الأخيرة تتعرّض إلى  فياملة التي تعتمد بالمجتمع، وهي الطبقة الع

ا إصابات العمل، وهذه  مجموعة من المخاطر تتصل بنشاطها كأخطار البطالة والمرض وأيضا

المخاطر يترتب عليها انقطاع مصدر رزقه وبذلك يقوم دور التأمين بتوفير الأمان للعامل أثناء 

على فكرة التضامن الًجتماعي ورعاية الطبقة تعرضهم لهذه المخاطر، ويقوم التأمين الًجتماعي 

                                  
 .92ها، مصدر سابق، ص الخاصة والموازنة الاكتوارية ل -الضمان-_ أ د. مختار الهانسي، النظام الأساسي لصناديق التأمين 10
 .21_ فرشان فتحية، نظام التأمين عن حوادث العمل والامراض المهنية والوقاية منها في القانون الجزائري، مصدر سابق، ص 11
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العاملة، ولذلك كانت مظلة التأمين في البداية مقصورة على فئة العمال إلً أنّها امتدت لتشمل 

ا كالأطباء والمهندسين  .(12)أصحاب العمل وأرباب المهن الحرة أيضا

وأساسه القانوني من ولهذا فإن التأمين الًجتماعي نال قسطاا وافراا من الشرّاح بتعريفه  

 ىحدار وتجميعها عن طريق الحكومة أو إحيث إنّ التأمين الًجتماعي هو وسيلة لتحويل الأخط

ة للمؤمّن له أو المستفيد عند ة أو خدميّ هيئاتها الخاصة بمقتضى القانون بهدف منح مزايا ماليّ 

 .(13)لشروط مجمعة  وفقااحدوث خسائر معينة نتيجة تحقق الأخطار 

حتى نبيّن فيها  الًجتماعيّةذا علينا بيان الأساس والطبيعة القانونية لنظام التأمينات وعلى ه

 وخصائصه. مفهوم نظام التأمين الًجتماعي

 الاجتماعي ةالفرع الأول: الأساس والطبيعة القانونية لنظام التأمينات 

 ،الًجتماعيّةساس القانوني لنظام التأمينات كثير من الفقهاء حول الأ بينثار جدل  

 إلًّ  ،مؤسسة عامة عدّه رأي آخرا، في حين ا عام  ه رأي أنه مؤسسة خاصة تدير مرفقا دّ حيث ع

خاص وهو  الصندوق مؤسسة عامة من نوع معتبراا أنّ لة أهذه المس اأن الفقه والًجتهاد حسم

ة ذات طابع اجتماعي باعتبار أن الصندوق يخرج في بعض أحكام تنظيمه عن مؤسسة عام

لأحكام التي تخضع لها المؤسسات العامة والمحددة في قانون المصالح المستقلة والمؤسسات ا

ا أن إدارة الصندوق الوطني للضمان الًجتماعي في كثير من الدول التي تأخذ  العامة، وأيضا

انة سر تخضع ع لمجلس إدارة ولجنة فنية وأمتخضبالضمان الًجتماعي كالأردن ولبنان ومصر 

 .(14)عيينهم بمرسوم من مجلس الوزراء عام يكون ت لسلطة مدير

                                  
 .115_ د. حسن حسين البراوي، عقد التأمين في القانون المدني الفطري، مصدر سابق ن ص 12
 .118_ د. حسن حسين البراوي، المصدر السابق، ص 13
_ صادق حسن علوية، شرح قانون الضمان الاجتماعي اللبناني وفق احكام واجتهادات الفقه والقضاء، الطبعة الأولى، منشورات 14

 .24ص  2019لبنان  –زين الحقوقية والأدبية، بيروت 
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 عتمد على الطابع القومي ويهتم بأفراد المجتمعي الًجتماعيّةعلى هذا فإنّ أساس نظام التأمينات 

معها تأمينات  عاملت، ويهتم بتأمين أهم الأخطار التي يتعرضون لها كبشر التي تكافة

تأمين من الشيخوخة والعجز والوفاة الكثير من الدول بتأمينها ك تخذالأشخاص وهي التي أ

وخطر إصابات العمل والأمراض المهنية وخطر المرض من خلال التعامل من تأمين المرض 

بالإضافة إلى خطر التعطل من خلال تأمين البطالة، على أن  ،والأمومة أو التأمين الصحي

ر بالقطاع الحكومي أو العام أو الخاص أو هذه التغطية تشمل ممن يعملون لحساب الغي

نفسهم كذوي الحرف والمهن الحرة مسلحة أو ممن يعملون لحساب أالتعاوني أو القوات ال

وأصحاب الأعمال من ذوي النشاط التجاري أو الصناعي أو في مجال الزراعة والخدمات، 

في  م قومي عالمي يسري كنظا الًجتماعيّةنّ نظام التأمينات فمن الجدير بالذكر أ وعلى هذا

فإنّ أساسه وفكرته واحدة ومبادئه واحد  ،مختلف الدول وإن اختلفت أحكامه من دولة إلى أخرى 

ا الضمان الًجتماعي ومع ذلك ينظر إليه على أنّه نظام اقتصادي يضمن  ،وما يسمى أيضا

 (15)استمرار الدخل ويوفر أموالًا طائلة للاستثمار.

الأخرى وغيره من النظم التأمينية  الًجتماعيّةطبيعة نظام التأمينات  أنّ إلًّ أنه علينا أن نبيّن 

لى ثلاثة محاور أساسية: الًقتصادية والقانونية والفنية، ونوضحها على )التأمين الخاص( تستند إ

 النحو الآتي:

 من الناحية الاقتصادية  -أولًا 

ن ناحية الهدف والغاية، فالأول عن النظم الأخرى وذلك م الًجتماعيّةيختلف نظام التأمينات 

ة في  تها البدنيّ غايته اجتماعية تسعى إلى رعاية الطبقة العاملة في المجتمع التي تعتمد على قوّ 

                                  
ولائحته التنفيذية، الطبعة الأولى، _ د. خالد السيد محمد عبد المجيد موسى، شرح نظام التأمينات الاجتماعية السعودي الجديد 15

 .11-10ص  2014السعودية  -مكتبة القانون والاقتصاد، الرياض
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تها من خلال تغطية الأخطار التي تتعرض لها كالمرض والبطالة وإصابات العمل، أمّا كسب قوّ 

إذ يسعى المؤمّن له إلى تحقيق مصلحة  ،ظم الأخرى كالتأمين الخاص فغايته فرديّة بحتةالن  

ة له من تأمين خطر قد يقع على ماله وبدنه، مما يترتب عليه اختلاف في الأحكام التي شخصيّ 

تتكفل بها الدولة من خلال  الًجتماعيّةوعلى هذا نجد أن التأمينات  ،ينظمها ويصدرها المشرّع

أمّا التأمين الخاص فلا  ،عات تنظمهانصوص آمرة لً يمكن الًتفاق على مخالفتها وتصدر تشري

يخضع لتدخل الدولة لأنّه يخضع لقانون العقد المبرم بين أطرافه، لكن قد يتدخل المشرّع ببعض 

ا سنّ بعض القوانين  النصوص الآمرة لحماية المؤمّن له بعدّه الطرف الضعيف في العقد، وأيضا

ا في عقود الخاصة به كما هو في نصوص عقد التأمين في القانون ا لمدني القطري، وأيضا

فهي تهدف إلى رعاية  الًجتماعيّةأمّا من ناحية التأمينات  ،التأمين في القانون المدني المصري 

ا للمجتمع بأسره ولذلك فإنّ تقدير القسط أو  ،الطبقة العاملة لما تمثلّه من أهمية لرب العمل وأيضا

العمل والدولة  ربّ ه بمفرده )العامل( إنما يسهم له المؤمّن لاشتراك التأمين الًجتماعي لً يتحمّ 

العمل يستفيدان من جهد العامل، فإنّ  بمقدار في هذا القسط على أساس إذا كانت الدولة وربّ 

عليهم الغرم والمساهمة فيما قد يتعرض له من خطر تطبيقاا لقاعدة الغرم بالغنم، أمّا التأمين 

لمتفق عليه في العقد ولً يساهم معه أحد، إذ إنّ مبدأ الخاص فيلتزم المؤمّن له بسداد القسط ا

 المساهمة في الأقساط يتنافى مع طبيعة التأمين الفردي، وكونه يقوم على الًدخار الشخصي. 

 من الناحية القانونية  -ثانيًا

تنظّمه  -كما أشرنا -إلى رعاية الطبقة العاملة ولذلك فإنه الًجتماعيّةيهدف نظام التأمينات 

ولً يترك للمؤمّن لهم حرية الًنضمام إليه من  ،قطاعات كبيرة على رض تنظيمهتفو لة الدو 

حيث إنّ غالبية المستفيدين من هذا التأمين هم الأفراد الذين تنطبق عليهم الًشتراطات  ،عدمه

ا من ناحية أخرى فإنّ غالبيتهم لً  ،الًجتماعيّةمة للتأمينات للقوانين المنظِّّ  وفقااالخاصة  وأيضا
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ا  يستطيعون اللجوء إلى التأمين الخاص نظراا لًرتفاع قيمة القسط فيه مقارنه بدخولهم، وأيضا

لنقص الوعي التأميني الكامل، وعلى هذا يفرض عليهم التأمين الًجتماعي متى توافرت فيهم 

، وبالرجوع إلى قانون التأمينات عيّةالًجتماالًشتراطات الخاصة بقوانين تنظيم التأمينات 

 -:)أ( من القانون على4نصت المادة ) ،وتعديلاته 2014لسنة  1الأردني رقم  الًجتماعيّة

أي  ممن أكمل ست عشرة سنة دون  ايخضع لأحكام هذا القانون كل من الفئات المبينة تاليً 

 يقل ألا  شريطة  بيعة الأجركانت ط اشكله وأيً  أوتمييز بسبب الجنسية ومهما كانت مدة العقد 

الأدنى للأجور المعتمد  منهم عن الحد الأجر الذي تحتسب الاشتراكات على أساسه عن أي   

داخل المملكة أم خارجها مع  لقانون العمل النافذ وسواء أكان أداء العمل بصورة رئيسية وفقًا

 في التأمينات: الازدواج عدم الإخلال بأحكام الاتفاقيات الدولية التي تنظم قواعد

 . جميع العمال الخاضعين لأحكام قانون العمل النافذ.١

 أو. الأشخـاص العاملون غير الخاضعين للتقاعـد بموجب أحكـام قانون التقاعـد المدني ٢

 قانون التقاعد العسكري.

 أو. الأشخاص الأردنيون العاملون لدى البعثات الإقليمية والدولية والبعثات السياسية ٣

والتعليمية التابعة  كرية العربية والأجنبية العاملة في المملكة والملحقيات والمراكز الفنيةالعس

 لها.

منشآتهم  . العاملون لحسابهم الخاص وأصحاب العمل والشركاء المتضامنون العاملون في٤

بأحكام هـذا  بشمولهم المجلسوذلك بصدور قرار عن مجلس الوزراء بناء على تنسيب 

الصادرة بمقتضى هذا  على أن تحدد الأنظمة ١/١/٢٠١٥ل فترة لا تتجاوز تاريخ القانون خلا 

والإجازات والراحة والتفتيش  المتعلقة بشمولهم بما في ذلك ساعات العمل الأحكامالقانون 

 .(وأجورهم المشمولة بأحكام هـذا القانون 
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يتعاقد على حسب ما يحقق  أمّا التأمين الخاص فالأساس فيه أنه اختياري ويملك المؤمّن له أن

مصلحته، وإن كان المشرّع في حالًت معينة قد يفرض التأمين الإجباري كما هو في بعض 

 (16)أنواع التأمين من المسؤوليّة من حوادث السيارات. 

 من الناحية الفنية  -اثالثً 

ة ة والحسابيّ الإحصائيّ  يخضع للقواعدة فهو لً غاية التأمين الًجتماعي اجتماعيّ  بالنظر إلى أنّ  

الدقيقة التي تتبع في التأمين الخاص، حيث إنّ التأمين الخاص يحدّد القسط فيه في ضوء 

في ضوء الدخل بما  فيه د الًشتراكتناسب الخطر مع القسط، بينما التأمين الًجتماعي يحدّ 

 يتناسب مع الدخل والًشتراك.

المقاصة بينها، لكن  وتجري يه الأخطار ومن ناحية الهدف من التأمين الخاص فتُنتقى ف 

التأمين الًجتماعي وبالنظر إلى طبيعته وأساسه القانوني لً تُنتقى فيه الأخطار ولً تجري 

المقاصة بينها، حيث تُغطّى الأخطار كلّها حتى لو كان هناك تفاوت كبير بين الخطر المؤمّن 

تي تتكفل بتغطية الفارق بين الًشتراك عليه والمقاصة أو مبلغ التعويض، حيث إنّ الدولة هي ال

 العمل أو العامل.  ربّ الذي يدفعه المؤمّن له سواء 

 وخصائصه الاجتماعي ةالفرع الثاني: مفهوم نظام التأمينات 

بعدّها إحدى درجات سلم التطور  الًجتماعيّةالًجتماعي الحديث إلى التأمينات  ينظر الفكر

على اعتبار أنّها غير قاصرة على العمال فقط، بل تشمل  الًجتماعيّةالحديث في مسألة الحماية 

إلى تحقيق الضمان الًجتماعي لجميع كافّة الإنسان بصفة عامّة، وتهدف الدول المتقدمة 

 .(17) المواطنين دون تفرقة بينهم

                                  
 .120-118_ د. حسن حسين البراوي، عقد التأمين في القانون المدني القطري، مصدر سابق ص 16
 .22ولائحته التنفيذية مصدر سابق ص _ خالد السيد محمد عبد المجيد موسى، شرح نظام التأمينات الاجتماعية السعودي الجديد 17
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ت فكرة الضمان الًجتماعي بمراحل مختلفة في كثير من بلدان العالم ولهذا مرّ  

ها ن على كل دولة أن تكفلة التي يتعيّ والًقتصاديّ  الًجتماعيّةوأصبحت اليوم من أهم الحقوق 

لمواطنيها، ولهذا نجد أنّ المواثيق الدولية لحقوق الإنسان والدساتير الوطنية والتشريعات 

حق حماية للعامل من المخاطر التي قد تلاحقه، وهو التزام على عاتق أرست هذا ال الًجتماعيّة

وتقديم المنافع التي تحميهم من الحاجة  الًجتماعيّةكلّ دولة، وذلك من أجل تحقيق العدالة 

 .(18)والعوز 

وتطورها على  الًجتماعيّةوكما أشرنا إلى اهتمام كثير من دول العالم بفكرة التأمينات  

ا كثير من دول مراحل كثيرة، ف يجدر بالذكر أنّ أوّل دولة تهتم بها ألمانيا ومن ثم فرنسا، وأيضا

تمثل أهمية كبيرة على النطاق الدولي، وذلك لًرتباط  الًجتماعيّةفأصبحت التأمينات  ،العربية

ا عالمي ا وتؤثّ  ر في أوضاع الدول السياسية ظهورها بقضايا العمال التي اتخذت طابعا

لذلك سعت الدول فيما بينها إلى حل المشكلات العمالية على نطاق عالمي من والًقتصادية، 

اللجنة  تسسّ أُ خلال المواثيق الدولية، حيث  خلال توفير الأمن الًجتماعي لهذه الطبقة من

( وكان من أهم أهادفها تنظيم 1889الدولية الدائمة للتأمين الًجتماعي في باريس عام )

ت العمل والسعي إلى التأمين الًجتماعي وإيجاد الحلول المناسبة المؤتمرات للبحث في إصابا

منظمة مختصّة بدراسة شؤون التأمين الًجتماعي وأطلق أُسّست حيث  ،لمشكلات العمل والعمال

 التي اهتمت بجميع فروع الضمان الًجتماعي، الدولية للضمان الًجتماعي، عليها اسم الجمعية

ة المتعلقة ت معظم المواثيق الدوليّ نب، ومن جانب آخر نصّ هذا من جا19 (1947وأُسّست عام )

                                  
 .13_ محمد عبد الحفيظ المناصير، تأمين الشيخوخة في ضوء احكان قانون الضمان الاجتماعي، مصدر سابق، ص 18
 .33_ محمد عبد الحفيظ المناصير، تأمين الشيخوخة في ضوء احكان قانون الضمان الاجتماعي، مصدر سابق، ص 19
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التي توفرها نظم  الًجتماعيّة حصوله على الحمايةبحق المواطن  ومن أبرزها الإنسان بحقوق 

 ومن هذه المواثيق: الًجتماعيّةالضمان والتأمينات 

بالتأمينات  ( الذي أكد الًهتمام الدولي1948الإنسان الصادر ) قوق لحالإعلان العالمي  -1

منه على "لكل شخص باعتباره عضواا في المجتمع الحق في  22التي نصت المادة  الًجتماعيّة

 الضمان الًجتماعي".

التي حددت تسعة مخاطر لً بد لنظم  1952الصادرة  102اتفاقية العمل الدولية رقم  -2

)تعويض الأجر المرض (، الضمان الًجتماعي من تغطيتها وهي: المرض )نفقات العلاج

البطالة الشيخوخة وحوادث العمل والأمراض المهنية والولًدة والعجز والوفاة والأعباء  المفقود(

 العالية.

الخاصة بمنظمة العمل العربية )بشأن المستوى  1971( لسنة 3الًتفاقية العربية رقم ) -3

يتضمن تشريع "يجب أن منها على  2( حيث نصت المادة الًجتماعيّةالأدنى للتأمينات 

عليهم، في حالة  للمؤم ن ورعاية ملائمة  معقولًا ا، تتضمن دخلًا أحكامً  الاجتماعي ةالتأمينات 

 (20) أكثر من الحالات التي ينص عليها التشريع الوطني." أوتعرضهم لحالة 

ا بشأن السلامة والصحة  1977لسنة  7ة رقم بالإضافة إلى الًتفاقية العربيّ  -4 الخاصة أيضا

نية التي تهتم بشؤون الصحة والسلامة المهنية، حيث نصّت المادة الثانية منها على "يجب المه

مساواة جميع العمال العرب بالعمال الوطنيين في تطبيق احكام السلامة الصحة المهنية والتأمين 

 (21)من حوادث العمل والمرض المهندي وأحكام أنظمة التأهيل المهني."

                                  
 .34، تأمين الشيخوخة في ضوء احكان قانون الضمان الاجتماعي، مصدر سابق، ص _محمد عبد الحفيظ المناصير20
 .21_ فرشان فتحية، نظام التأمين عن حوادث العمل والامراض المهنية والوقاية منها في القانون الجزائري، مصدر سابق، ص 21
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ة بتأكيد فكرة الضمان الًجتماعي وأنّه دول والمنظمات الدوليّ وعلى هذا نجد اهتمام ال 

 الًجتماعيّةأحد الحقوق التي يجب أن يحصل عليها العامل، وعلى هذا أصبح نظام التأمينات 

حيث يرجع تميزه لًستناده إلى أسس مشتركة  ،نظاماا قانوني ا مستقلا  له مبادئ وأهداف مميزة

بالإضافة إلى ما بينّا من التوسع في نطاق تطبيقه لكونه نظاماا قانوني ا عالمي ا  ،بات عامةومتطلّ 

لً غنى عنه في أيّ مجتمع، وذلك لتحقيق الأمن الًجتماعي والًقتصادي على مستوى الفرد 

كنظام مستقل من فروع القانون الوضعي بصفة  الًجتماعيّةوعلى هذا تعدّ التأمينات  ،والجماعة

نون الًجتماعي بصفة خاصة مما يسهل الوقوف على تعريف هذا النظام بعناصره و عامة والقا

ا خصائصه ا نود الإشارة إلى أنّ (22) أيضا من دولة  يختلفكنظام  الًجتماعيّةالتأمينات  ، وأيضا

والسياسية والًقتصادية للمجتمع الذي يطبق  الًجتماعيّةوذلك من حيث تأثير الظروف  ،لأخرى 

وذلك حسب المتغيرات التي تؤثر في  ،د يختلف في الدولة الواحدة من وقت لآخره قفيه، بل إنّ 

 بنائها القانوني. 

ومن هنا علينا الوقوف على أهم ما توصل إليه الفقهاء والشراح في تعريف التأمينات 

 : الًجتماعيّة

 :الاجتماعي ةمفهوم التأمينات  :لًا أو  

بأنّها "مجموعة النصوص  الًجتماعيّةالتأمينات  1952عرّفت منظمة العمل الدولية في عام 

المعينة التي تعطي للأفراد الحق في الحصول على بعض الإعانات عندما تتحقق بعض 

ونجد تعريف الأستاذ أحمد البرعي "مجموعة  (23)الحوادث والطوارئ المستوجبة لهذه الإعانات." 

ة التي تنظم القواعد الخاصة بتدبير الوسائل المادية والخدمات اللازمة لمواجهة نيّ القواعد القانو 

                                  
 .22عودي ولائحته التنفيذية، مصدر سابق ص _ د. خالد السيد محمد عبد المجيد موسى، شرح نظام التأمينات الاجتماعية الس22
 .14_ محمد عبد الحفيظ المناصير، تأمين الشيخوخة في ضوء احكام قانون الضمان الاجتماعي، مصدر سابقن ص23



  

   

22 

 

بسبب الأخطار  –التي يتحملها المجتمع ككل لصالح الأشخاص الذين  الًجتماعيّةالأخطار 

أصبحوا في حالة تقعدهم عن العمل بصورة كلية أو جزئية، أو لصالح الأشخاص  –الًجتماعيّة

 (24)ولهم من العمل لمواجهة أعبائهم العائلية."الذين لً يكفي دخ

 )كنظام أو كتطبيق( إلى:  الًجتماعيّةوعلى هذا يمكن تقسيم تعريف التأمينات 

)أنه نظام يقوم بضمان دخل يحلّ محلّ الكسب عند  كنظام الاجتماعي ةتعريف التأمينات  -أ

 .(انقطاعه ويقوم بتغطية النفقات الًستثنائية الطارئة

)وسيلة إلزامية تعتمدها الدولة لتحقيق الضمان  كتطبيق الاجتماعي ةف التأمينات تعري -ب

عليها قانون البلد  والًقتصادية التي نصّ  الًجتماعيّةالًجتماعي للأفراد في مواجهة الأخطار 

( ويهدف إلى تأمين الأفراد في مواجهتها من جهة وأهداف السياسة الًجتماعيّة)قانون التأمينات 

الًقتصادية من جهة أخرى، ويتم تمويلها باشتراكات يدفعها العمال وأرباب الأعمال مع 

مساهمات الميزانية العامة منفردين أو مجتمعين مقابل حصول الأفراد عند تعرضهم للمخاطر 

ونخلص في نهاية الأمر إلى أنّ التأمين الًجتماعي هو نوع  ة،ة وعينيّ السابقة على إعانات نقديّ 

ض لها نة يتعرّ يّ أو تشرف عليه الدولة ضد أخطار معمن أنواع التأمينات الإجبارية تفرضه 

ا أنّ  ه نظام يكفل تعويض المؤمّن له أو أسرته عما فقده من أصحاب الحرف ونحوهم، وأيضا

 (25)إلى عدم قدرته على العمل.(كسب في حال تعرضه لأحد المخاطر التي تؤدي 

من أقسام التأمين الخاص، حيث يمكن  الًجتماعيّةوعلى هذا علينا تحديد موقع التأمينات 

 تقسيمها على اعتبارات مختلفة وهي على النحو الآتي: 

                                  
 .40ص  1983مصر  –_ أحمد برعي، المبادئ العامة في التأمينات الاجتماعية، دار الفكر العربي، الطبعة الأولى، القاهرة 24
علي أحمد القيسي القحطاني، الأخطار المهنية والتعويض عنها في نظام التأمينات الاجتماعية دراسة مقارنة، جامعة الإمام  _ محمد25

 .9موقع دار المنظومة، ص  2002المعهد العالي للقضاء، الرياض السعودية،  -محمد بن سعود الإسلامية
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 يعدّ التأمين الًجتماعي من التأمين البرّي بغض النظر عمّا إذا كان من حيث المجالات :

 والجوي يغطي التأمين البحري مل يعمل على البواخر أو الطائرات، حيث إنّ المؤمّن له العا

 ة وحمولتها.ة والجويّ ض لها المراكب البحريّ المخاطر التي تتعرّ 

 من التأمين  الًجتماعيّةذهب غالبية الفقهاء إلى أنّ التأمينات  ة التطبيق:قو   ثمن حي

يها العامل أو وقد يكون اختياري ا أحياناا، وذلك حسب الًشتراكات التي يؤدّ  ،الإجباري غالباا

 أرباب العمل. 

 :يعدّ من التأمين العام، حيث إنّ الدولة لً تسمح غالباا  من حيث العموم والخصوص

 ة التي تقيمها. بتطبيقه إلًّ للجهات والهيئات العامّ 

 ها أنّ  -فيما يراه بعض الشرّاح -جتماعيّةالً: تُعدّ التأمينات من حيث المحل والموضوع

ي ذمن أنواعها تأمين إصابات العمل هو النوع ال تأمين من الأشخاص، ولكن يلاحظ أنّ 

يموله أصحاب العمل ويعدّ من قبيل التأمين من المسؤوليّة التي سوف نشرحها في المبحث 

 الثاني من الفصل الأول. 

  الدولة هي من  ين غير التجاري، وذلك لأنّ من التأم حيث يعدّ  نشائه:إمن حيث قصد

ما بقصد حماية مستقبل صاحب الدخل وعائلته من ه وتقيمه لً بقصد تحقيق ربح إنّ تتولًّ 

 (26)ض لأحد المخاطر المنصوص عليها في قانون. الضياع عندما يتعرّ 

 الاجتماعي ةأنواع التأمينات  -ثانيًا

 أوعليه  المؤمّنهي عبارة عن نظام يكفل تعويض  الًجتماعيّةالتأمينات  فإنّ ا كما بينّ  

عدم قدرته على  إلىي حد المخاطر التي تؤدّ ا فقده من كسب في حالة تعرضه لأسرته عمّ أ

                                  
التعويض عنها في نظام التأمينات الاجتماعية دراسة مقارنه، مصدر _ محمد علي احمد القيسي القحطاني، الأخطار المهنية و26

 .11سابق، ص 
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اوصت بها أ التية في جميع التشريعات العربيّ  كرتهذه المخاطر ذُ  نّ أو  ،العمل منظمة  أيضا

 ،مراض المهنةأهذه المخاطر قد تكون متعلقة بالمهنة كحوادث العمل و  نّ أو  ،العمل العربية

ا وقد تكون مخاطر  ،ة كالمرض والعجز والشيخوخة والوفاةقد تكون مخاطر طبيعيّ  وأيضا

 . ةعباء العائليّ ة كالبطالة والأاقتصاديّ 

اتها، ة نجد غالبيتها متفقة على هذه المخاطر في تشريعبالرجوع إلى التشريعات العربيّ  

لسنة  1من قانون الضمان الأردني رقم  3لنص المادة  وفقااحيث نجد بالتشريع الأردني 

2014 

الشيخوخة  تأمين -2العمل  صاباتإ تأمين -1يشمل هذا القانون التأمينات التالية:  -أ)

 للتأمين الصحي(. -5التعطل عن العمل  تأمين -4الأمومة. تأمين -3والعجز والوفاة.

التي نصت على  2019لسنة  148من قانون رقم  3شرّع المصري في نص المادة نجد أن الم

 الشيخوخة والعجز والوفاة، تأمين -1تية :التأمينات الآ الاجتماعي ة)يشمل نظام التأمينات 

 .البطالة( تأمين -4المرض،  تأمين -3إصابات العمل،  تأمين -2

ا وتعديلاته حيث نصت  1963سنة  13955قانون الضمان اللبناني بموجب المرسوم رقم  وأيضا

ضمان المرض  -1: التالية الفروع الاجتماعي الضمان قانون  يشمل) منه 7المادة 

نظام التعويضات العائلية )عدلت  -3،ضمان طوارئ العمل والأمراض المهنية 2والأمومة،

 -4، 1992سنة  155لية والتعليمية بموجب القانون رقم تسميتها إلى نظام التقديمات العائ

 (27)نظام تعويض نهاية الخدمة.( 

وعلى هذا نجد أن جميع التشريعات أجمعت على حماية العامل من المخاطر التي يتعرض لها 

 في أثناء تأدية عمله سواء عن إصابات العمل أو المرض المهني. 
                                  

 .93_ صادق حسن علوية، شرح قانون الضمان الاجتماعي اللبناني وفق أحكام واجتهادات الفقه والقضاء، مصدر سابق 27
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 :الاجتماعي ةخصائص التأمينات  -ثالثًا

ا يشبهها من د جوهرها وتميزها عمّ الصفات التي تحدّ  الًجتماعيّةيقصد بخصائص التأمينات 

نظم تأمين أخرى، حيث يقوم نظام التأمين الًجتماعي على فكرتين هما: فكرة التأمين من 

 وفكرة الحماية من ناحية أخرى، وهذا مما يميزه عن غيره. ،ناحية

 التأمينالاجتماعي وفكرة  التأمين -أ

ة وهذا الفارق الأساسي بين التأمين بوجه عام طبيعة إلزاميّ  لهة حيث إنّ التأمين من الناحية الفنيّ 

وبين التأمينات بوحه خاص حيث يتولى القانون فيها تحديد العلاقة بين أطرافها المختلفة بلا 

إلى إرادة الأفراد وذلك من ناحية مبدأ الًشتراك أو عدمه أو في دفع  -في الغالب –دخل 

نون في مواجهتها، ولهذا نجد أن التأمينات الًشتراكات أو تحديدها أو نوع المخاطر التي يؤمّ 

مصدرها القانون وليس العقد خلافاا لعقد التأمين الخاص، هذا من جانب ومن جانب  الًجتماعيّة

والإشراف عليها، وذلك عن طريق  الًجتماعيّةآخر فإن الدولة هي التي تتولّى إدارة التأمينات 

راكات وصرف التعويضات والإعانات، إنشاء هيئات ومؤسسات عاملة تتولى تحصيل الًشت

ي ذلك إلى التلاعب وصعوبة الرقابة وتعقيد حيث لو ترك الأمر للجهات الخاصة فقد يؤدّ 

ة والًستقلال الإداري ة الًعتباريّ الإجراءات، ولذلك فالدولة تخضعه لها كونها تتمتع بالشخصيّ 

 والمالي. 

، الًجتماعيّةتعدد وسائل تمويل التأمينات  من الناحية المهمة من فكرة التأمين الًجتماعي نجد

حيث تعدّ اشتراكات أرباب العمل والعمال أنفسهم هي المردود الأساسي للتمويل، بالإضافة إلى 
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ا منها الغرامات والتبرعات  موارد أخرى احتياطية من مساهمة من الميزانية العامة للدولة، وأيضا

 (28) اردها.مو وعوائد الًستثمارات وحسب كل دولة ونطاق 

 ة الاجتماعي وفكرة الحماية القانوني   التأمين -ب

حيث نجد أنّ التأمين الًجتماعي بحسب أصل نشأته التاريخيّة ما هو إلًّ وسيلة لضمان 

استمرار الحياة الملائمة للمستفيد في حال انقطاع مصدر رزقه أو ما قد يصادفه في حياته من 

كإصابات العمل أو المرض أو البطالة كما هي  ،كسبهمخاطر تعجزه عن الكسب أو تنقص من 

وعلى هذا فإذا ما امتد استخدام هذه الوسيلة إلى خارج  ،محدّدة في معظم التشريعات العربية

ا بغض الطبقة العاملة كان معنى ذلك امتداد الوظيفة التي تؤدّيها إلى أفراد المجتمع كافّ  ة، وأيضا

ه الوظيفة، حيث إنّها تتعلق بأهداف المجتمع وغايته عن النطاق الذي تعمل فيه هذ النظر

فرد من أفراد المجتمع على حدة، وذلك لتأمين مستقبله  ة تتعلق بسعي كلّ وليست وظيفه فرديّ 

نّها من الناحية القانونية هي ضمان لجميع أفراد الحال في التأمين العادي، حيث إكما هو 

 الًجتماعيّةالتأمينات  قيق النفع العام، وهذا يعني أنّ ة في يد الدولة لتحوأداة قانونيّ  ،المجتمع

 (29) .ة بالنسبة لمن يخضعون لهنظام من أنظمة الحماية القانونيّ 

 يعدّ  اتضح أنّه وخصائصه ونطاقه الًجتماعيّة إلى مفهوم التأمينات تطرّقنا أن بعد 

 انظاما  بعدّه تطبيقه على تعملالتي  ية،والعالمّ ة العربيّ  التشريعات معظم ترعاه متكاملاا  نظاماا

 ويعدّ  ،ه وتطبيقهعلى الدولة السعي الى تنظيم نّ وأ ،فردلل الأساسيةللحقوق  متكاملاا  ااجتماعي  

التي  المخاطر وتعريف تحديد اضوئه على يمكن نافذة الًجتماعيّةنظام التأمينات  تطبيق

                                  
ات الاجتماعية دراسة مقارنه، مصدر _ محمد علي أحمد القيسي القحطاني، الأخطار المهنية والتعويض عنها في نظام التأمين28

 .10سابق، ص 
 .17حكام قانون الضمان الاجتماعي، مصدر سابق صأء _ محمد عبد الحفيظ المناصير، تأمين الشيخوخة في ضو29
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يتعرض لها العامل من إصابات العمل أو تعرضه للمرض المهني، ولهذا سأتناول في المبحث 

 الثاني مفهوم إصابات العمل وشروطها. 

 الاجتماعي ةللتأمين في ظل نظام التأمينات  المطلب الثاني: إصابات العمل كمحل   

وذلك لأهميته  التأمين كالتأمين من الأضرار أو التأمين من الأشخاص،دت أنواع تعدّ 

هي الطائفة الأضعف في  دّ تعة بالمجتمع، التي نمعيّ  ل المتقدمة الساعية إلى حماية فئةفي الدو 

معظم التشريعات العربية والعالمية  تسعليها فئة الأيدي العاملة، حيث إكما يشار  أوالمجتمع 

 يكون  الذي سدهمن المخاطر التي يتعرض لها سواء على ماله أو ج لحماية للعامإضفاء  إلى

 يؤدّيلتطور فكرة الضمان الًجتماعي وحماية العامل الذي  وفقاا، وذلك الأساسي رزقه مصدر

 ةعال امن ممارسة عمله، فيصبح عاجزا حرمه تو  ايه سلبا فيفته من حدوث إصابات قد تؤثر ظو 

 أوعمل وفق تشريعات ، فتطورت فكرة تعويض العامل عن إصابات الهعلى أهله وبيته ومجتمع

والتعويض عن إصابات العمل كالأردن  الًجتماعيّةات تأمينخذت بفكرة النظم منها ما أ

معمول به في كما هو  القطاعين: الخاص والعام، الًجتماعي الضمان شمل حيث ،والجزائر

 واسعةفئات  الذي شملقانون الضمان الًجتماعي الأردني  2014لسنة  1القانون رقم 

الشيخوخة  تأمينة و المهنيّ  تأمينه لتغطية إصابات العمل والأمراضإلى بالإضافة  ،المجتمع

 في قانون الضمان الًجتماعي ةمظل حيث إنّ تعطل العمل،  تأمين ايضا وأ ،والعجز والوفاة

 اوأيضا بصرف النظر عن عدد العاملين فيها،  ةكافّ  شمل العاملين في المنشآتتل تالأردن امتد

ة التي تقدمها المؤسسة العامّ  يّة من أهم صور التأمينالمهن الأمراضإصابات العمل و  تأمين

طّي جميع العاملين يغالتأمين نوع هذا  حيث إنّ  ا،عليهم فعلي   للمؤمّنللضمان الًجتماعي 
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دة اشتراط لوجود فترات اشتراك محدّ  فور التحاقهم بالعمل دون أيّ  التأمينفي المشتركين 

 .(30) التأمينللاستفادة من 

ات سات عامة تجد مواردها في اشتراكتقوم على مؤسّ  الًجتماعيّةات تأمينال نّ ألهذا نجد 

ها ستغلّ تموال أفتجتمع لديها  ،الًا م عمّ أعمال أ أصحاب  انو المستفيدين من خدماتها سواء أكا

صابة والعجز والشيخوخة وذلك لتعويض المستفيدين من العمال عن المرض والإ ،للإنفاق

 والوفاة. 

 لم حيث ،فكرة الضمان الًجتماعيبفصلت في تشريعاتها  ى حين نجد دولة قطرعل

ا  الخاصة بطبقة الأيدي الًجتماعيّة التأمينات نظام تتبن العاملة، إلًّ أن لديها نظاماا جيّدا

تمنح فيه الدولة مساعدات اجتماعية للمواطنين عند توافر شروط  الذي للضمان الًجتماعي

أي مبلغ من النقود  ،ةصورة نقديّ بوهذا الضمان  ،متعددة وبإجراءات محددةاستحقاقها في صور 

 ،لمستحق المساعدة وقد يكون في صورة ميزات عينية تخفف عن متطلبات المعيشة ايمنح شهريا 

 امعينا  اوالقوانين المعدلة له مناطا  1995لسنة  38القطري على القانون رقم  المشرّعحيث اعتمد 

وط وهي كانت على سبيل المستفيدين ممن تتوافر لهم الشر  اان وأيضا لًستحقاق هذا الضم

 (31).رالحص

وذلك من خلال المادة الثانية  ،هي صفة المواطنةومن أهم شروط استحقاق تلك المساعدات، 

 على: تنص التيمن القانون 

                                  
 (7_ أ د. حمدي القبيلات، الطعن بقرارات تقدير إصابات العمل الصادرة وفقًا لأحكام قانون الضمان الاجتماعي الأردني رقم )30

، ص 2015العراق، العدد الأول سنة  –، مجلة العلوم القانونية والسياسية، كلية القانون والعلوم السياسية / جامعة ديالى 2010لسنة 
2. 
 .541-538ص  2017قطر  –جامعة قطر، الدوحة  –_ د. علي حسن نجيده، الوافي في قانون العمل القطري، كلية القانون 31
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"تسري أحكام هذا القانون على القطريين المقيمين بصفة دائمة في قطر، ممن ( 2)المادة 

المواطن  فيولذلك حصرت نطاق تطبيقه ، "(32) فيه.تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها 

م ة أيته أصليّ كانت جنس إذاا مّ عدولة قطر متى توافرت له الشروط بغض النظر  في المقيم

وإن كان يقيم  الًجتماعيّةات من لً يتمتع بجنسية الدولة، فلا يستفيد من المساعد أمّا، ةمكتسب

 (33)رضها وتوافرت له شروط استحقاقها. على أ

طنين ة على المواوعلى هذا نجد قصر فكرة النظام الًجتماعي في التشريعات القطريّ 

فراغاا تشريعي ا لحماية فئة أخرى  يترك لم أن المشرع إلًّ رضها، دون غيرهم من المقيمين على أ

 دور فعال في تنمية البلد من افئات في المجتمع القطري لما له من أهمّ  دّ بالمجتمع وهي تع

ينظم استقطاب العمالة وفترة بقائهم في دولة قطر، مع حماية  اتشريعا  سنّت، وعلى هذا وبنائه

حيث تطور القانون منذ  ،ون العملأرست أهم حقوق العامل بدولة قطر بتنظيم قان التيحقوقهم 

 ،ن حقوقهمبيّ يم استقدام العمال من الخارج، و حيث كان ينظّ ، 1962لسنة  3نشأته بالقانون رقم 

تعويض عن ال اوأيضا  ،شمل القانون حالًت العجز الدائم ونسبة التعويض المستحق اوأيضا 

لغي بالقانون رقم أالقانون  أنّ  إلًّ  ،مراض المهنةأمن  اوشمل القانون ثمانية عشر مرضا  ،الوفاة

مل وش ،الحادي عشر إصابات العمل والتعويض عنها في فصلهعالج الذي ، 2004لسنة  14

مراض م في حالًت حدوث إصابة العمل وأنسبة العجز الدائو  جدولين يحدّدان أمراض المهنة

 .(34)المهنة 

الكافية للعامل في تغطيته ن مدى الحماية محاور بحثنا، الذي يوضح ويبيّ وهذا هو أهم 

الخاص في تغطية إصابات العمل ومدى  التأمينتعويض عن إصابات العمل، ومدى دور لل

                                  
 بشأن الضمان الاجتماعية. 1995( لسنة 38_ قانون رقم )32
 .549-548_ علي حسن نجيدة، الوافي في قانون العمل القطري، مرجع سابق ص 33
 .37_ علي حسن نجيدة، الوافي في قانون العمل القطري، مرجع سابق ص 34
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ضمان  اوأيضا  ،التعويض عن إصابات العمل لىتحقيق فكرة الضمان للعامل في حصوله ع

 شركات التأمين في دولةالعمل من مسؤولية رجوع العامل عليه، وهل يمكن تهيئة  ربّ حماية 

 جباري للمركبات.التأمين الإة كما هو في ات الإلزاميّ تأمينمن ال قطر لإصدار أنواع جديدة

من  التأمينأحد أنواع  يعدّ بالإضافة إلى التساؤلًت عن نوع تأمين إصابات العمل، هل 

أم  ؟تأمين من الإصابةال بفرعهمن الأشخاص  تأميناا أنه يعدّ  أم ؟المدنية تجاه الغير المسؤوليّة

: الأول يدور حول المطلب إلى فرعينوعلى هذا سوف نقسم هذا  ؟تأمين من المسؤوليّة هأنّ 

الناتجة عن إصابة  المسؤوليّةوالثاني  ،كمحل التغطية بالتأمين هامفهوم إصابة العمل وشروط

 . رو الغيأ لو العامأالعمل سواء لرب العمل 

بين  تكون هناك علاقة محدّدةولتحديد نوع التأمين الخاص بإصابات العمل يجب أن 

مدى قيمة  ادها إطار عقد العمل، وأيضا حدّ احب العمل، وهذه العلاقة يالشخص المتضرر وص

أن تأمين  أوعقد،  أواتفاق  أوالتعويض المستحق لمن يصيبه ضرر محدد بمقتضى القانون 

 تركي العامة دنيةنظّم بحسب نسبة العجز، في حين أن التأمين من المسؤوليّة الم إصابات العمل

 (35) الحادث.ئم للمتضرر وظروف للمناسب والملا تقديره

 إصابة العمل وشروطها: ف ن نعرّ أفي بداية حديثنا  ولهذا علينا أولًا 

 الفرع الأول: مفهوم إصابة العمل كمحل التغطية بالتأمين   

 يرجع السببو  ،القضاء أوخلاف يذكر سواء في الفقه  لم يثر مفهوم إصابة العمل أيّ 

وذلك لبيان أهمية  ،حيث عرف إصابة العمل ،الفقه أولم يترك المهمة للقضاء  المشرّع نّ أ إلى

لتي هي مصدر قومي مهم  في المجتمع، وهم الطبقة العاملة ا اكبيرا  االموضوع الذي يشمل قطاعا 

                                  
، 1/9/2009_ د. مراد زريقات تأمين مسؤولية صاحب العمل منشور على الموقع الالكتروني،35

http://www.aleqt.com/2009/05/01/article_158280.html   1ص  26/9/2019اخر زيارة. 

http://www.aleqt.com/2009/05/01/article_158280.html
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تشريعات تلجأ المن النادر أن  (36)ه نّ أأساس تطور المجتمع ونهضته وعلى أساسه نجد وهي 

هم يراد سنّ القوانين فيها، حيث إنّ  التي اتعو من الموض يّ عند سنّ القوانين إلى تعريف معيّن لأ

بعض التشريعات أوردت بعض من التعاريف الخاصة  نّ أ إلًّ الفقه والقضاء  إلىيتركون المهمة 

 .(37) بمفهوم إصابة العمل

 شاملاا  اتعريفا  واالقطري أورد االأردني والفلسطيني والمصري وأيضا  المشرّع نّ نجد أ 

المفهوم إصابة العمل،  اجامعا  فيه  المسؤوليّةأساس  التعريف نجد أنّ  إلىعند الرجوع  وأيضا

 نسنتطرق إليها ونبيّ  التي القطرية محكمة التمييز همن أحكام اكثيرا  تنبيّ  الذيالقانون  مصدره

 االعمل والعامل التي تفتح لنا بابا  ربّ بيان مسؤولية  إلىومصدرها، بالإضافة  المسؤوليّةأساس 

 من اتأمينا  أو من الأضرار اتأمينا  إصابات العمل وهل يعدّ  تأميننوع من أنواع  في ربطها في أيّ 

التي طية مفهوم إصابة العمل كسبب للتعويض محل التغن بصدد تعريف أننا الآ إلًّ  ؟الأشخاص

 . منحها القانون للعامل

نه في المادة وتعديلاته نجد أ 2004بسنة  14رقم ل القطري قانون العم إلىبالرجوع 

إصابة العمل: إصابة العامل بأحد أمراض المهنة المنصوص ) نص علىي 19الأولى الفقرة 

( المرفق بهذا القانون، أو بأية إصابة ناشئة عن حادث يقع له أثناء 1عليها في الجدول رقم )

ذهابه إلى عمله أو عودته منه، بشرط أن يكون الذهاب تأدية العمل أو بسببه، أو خلال فترة 

 (38) :ف أو انحراف عن الطريق الطبيعي"والإياب دون توقف أو تخلّ 

                                  
( 7ا لأحكام قانون الضمان الاجتماعي الأردني رقم )_ أ د. حمدي قبيلات، الطعن بقرارات تقدير إصابات العمل الصادرة وفقً 36

 .5مرجع سابق، ص  2010لسنة 
، جامعة النجاح 2000( لسنة 7تعويض إصابات العمل في ظل قانون العمل الفلسطيني رقم ) مأحكا عدوي،_ منار حلمي عبد الله 37

آخر زيارة   https://www.almanhal.com/arموقع المنهل / جامعة قطر،  2008فلسطين  –الوطنية، نابلس 
 .26ص  18/10/2019

 من قانون العمل القطري. 19( فقرة 1)م _ 38

https://www.almanhal.com/ar
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 1للجدول  وفقااالمهنية  وت على أنواع إصابات العمل بأحد الأمراضالفقرة احت حيث إنّ 

ت التي تستوجب حالًالدت وحدّ  ،أي إصابة ناشئة عن حادث العمل ايضا أالمرفق بالقانون، و 

ل وبيانه مفهوم إصابة العمل بشكل مفصّ  الأول إلى طلبمال هذا سنتطرق فيالتعويض، وعلى 

لقانون الضمان الًجتماعي  وفقاان إصابة العمل الأردني الذي بيّ التشريع مع تشريعات عربية ك

العمل وقانون  2000لسنة  7قانون الفلسطيني رقم ال اوأيضا  2014لسنة  1الأردني رقم 

نبحث عن مفهوم حادث الطريق ومعياره ووضع  ا، وأيضا الًجتماعيّةات تأمينالمصري وقانون ال

 (39)حسم الخلاف بين الفقه حول هذا الموضوع.  امعيار الطريق الطبيعي وأيضا 

الجسم نتيجة بالذي يلحق  ه الضررأنّ ة نجد مفهوم إصابة العمل المادّ  ومن خلال نصّ 

  ر متوقع. وغي مؤثر خارجي مفاجئ

ز بين الإصابة بالمفهوم الضيق القطري لم يميّ  المشرّع ويلاحظ على هذا التعريف أنّ 

تطبيق بالمفهوم الواسع، وغايته من ذلك هما إصابة عمل دّ فع ،المرتبط بالحادث والمرض المهني

ة بين إصابة العمل التي ترتبط من الناحية الفنيّ  اهناك فارقا  حيث إنّ حكام قانون العمل القطري، أ

بيولوجية داخل جسم عادة بحادث خارجي كما سنبينها، والمرض المهني الذي يرتبط بتغيرات 

 هذا الفارق بين المصطلحين واضح في قانون العمل. المصاب، حيث إنّ 

أو كارثة وقعت في إصابة العامل نتيجة حادث  أنّهاعرف إصابة العمل ه أنّ في حين  

إصابة حادث طريق بما يعرف  أوفي حكم ذلك الحادث  دّ ويع بسببه، أودية العمل ثناء تأأ

ي الفقرة ذاتها ف اوأيضا  ،عودته منه أوثناء ذهابه لمباشرة عمله ، وهو ما يقع للعامل في أالعمل

                                  
 مرجع سابق ،2000( لسنة 7أحكام تعويض إصابات العمل في ظل قانون العمل الفلسطيني رقم ) _ منار حلمي عبد الله عدوي،39

 .27ص 
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 1المهنية المنصوص عليها في الجدول رقم  عرفت المرض المهني أنه إصابة بأحد الأمراض

 (40) القطري.من قانون العمل 

إصابة  أوصابة العمل إالتمييز بين المرض المهني و  إلى أنّ ه يجدر الإشارة نّ أ إلًّ  

المعول عليه في النهاية هو  نّ أ دام ما ،ب أي أثر من ناحية الحقوق حادث طريق العمل لً يرتّ 

 (41)المرض المهني.  أوإصابة حادث طريق العمل  أونسبة العجز سواء كانت بإصابة العمل 

 أو لًا: المقصود بإصابة العمل: 

ه الإصابة التي تلحق بالجسم نتيجة مؤثر خارجي مفاجئ لم يكن نّ يقصد به أحيث 

في  ،فقط "ةبدنيّ  أورد لها وصف" المشرّع نّ أونجد  ،نه دفعهامك، وليس في إتوقعه قد العامل

منها  ،مزاولته لعملهناء تحدث للعامل في أث صابات الأخرى التي قدأنّه غفل عن الإحين 

قتصرت على إصابة العمل ا نجدهاجميع التشريعات  إلىبالرجوع  إذ ،الإصابة بالمرض النفسي

يّة ناتجة عن كل حادث نتج عن إصابة بدن نّ أو  ،هذا هو المعيار في إصابة العمل نّ الجسدية لأ

 .(42)عمل خارج ال ةثناء القيام بمهمأطار علاقة العمل و إفي  سبب مفاجئ وخارجي طرأ

حادث  الإصابة نتيجة يقوم على فكرة أنّ  عمل،ومن خلال بحثنا نجد أن مفهوم إصابة 

 حيث إنّ به،  اجسم العامل وأحدث ضررا  بسببه ومسّ  أوثناء العمل وقع بغته بفعل قوة خارجية أ

قتصر على تحديد عناصر يجب أن تتوافر وأن يحدث الأثر المترتب على الفعل المفهوم اهذا 

 جسم العامل.  ن يمسّ أالضرر و وهو 

                                  
 _ الرجوع الى الجدولين المرفقين في قانون العمل القطري. 40
يلات مرجع سابق، الطعن بقرارات تقدير إصابات العمل الصادرة وفقا لأحكام قانون الضمان الاجتماعي الأردني _ أ د. حمدي قب41

 .6ص  2010( لسنة 7رقم )
_ علي محسن شذان، أحكام التعويض عن إصابات العمل دراسة مقارنة، أطروحة لنيل شهادة دكتوراه، كلية الحقوق جامعة 42

اخر زيارة  https://www.almanhal.com/ar، موقع المنهل / جامعة قطر، 2016-2015الجزائر، الجزائر 
 .63ص  18/10/2019

https://www.almanhal.com/ar
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مخطط له  أوطارئ مفاجئ وغير متوقع  رأم“ انهبأعرف إصابة العمل  همبعض في حين أنّ 

 أوات المنشاة أضرار وتلف بمعدّ  إلىي الحادث قد يؤدّ ما يتصل به،  ببسب أويقع خلال العمل 

 (43) ."أكثر أوإصابة عامل  إلىقد يؤدي  أووسائل الإنتاج دون إصابة أحد من العاملين 

حادث حدث للعمال أثناء تأدية العمل أو  كلّ  هي وعلى هذا فإنّ تعريف إصابة العمل

كنقص  عديدة بسببه أو بسبب ما يتعلق به، بالإضافة الى حدوث إصابات عمل نتيجة عوامل

ا ما يتعلق بأدوات  ،الأمن والسلامة التي يجب على كلّ مؤسسة بيانها للعامل في إجراءات وأيضا

اف غير مناسبة ولً تتوافر فيها حيث تكون الأدوات المستخدمة في العمل بأوص ،نتاجالعمل والإ

 .شروط السلامة

ا ما يتعلق بب ه تكون عوامل بيئية تسبب حيث إنّ ، من هيئة العمل وظروفوهناك أيضا

دور لها المؤثرة في إصابة العمل، و عوامل الهم أ حد أ يمنها درجة الحرارة وه ،حدوث الإصابة

في المواد  2004لسنة  14دولة قطر في قانون العمل رقم  نّ كبير في دولة قطر، لهذا نجد أ

 ربّ اشترطت على  ،الًجتماعيّةالسلامة والصحة المهنية والرعاية بالخاصة  106حتى  99من 

 أولإصابات العمل  اوذلك تفاديا  ،ة للعمالوالحماية اللازمة كافّ  الأمنالعمل اتخاذ وسائل 

"على صاحب العمل أن  على نصّ تقانون العمل من  100نّ المادة أفنجد  ،المهنية مراضالأ

مرض قد ينشأ عن  أوإصابة  يتخذ الًحتياطات اللازمة لحماية العمال أثناء العمل من أيّ 

 أوالمعدات  أوعطب في الآلًت  أوخلل  أوحادثة  من أيّ  أوالأعمال التي تؤدى في منشأته، 

مبلغ مقابل  يقتطع من أجورهم أيّ  أول عماله يجوز لصاحب العمل أن يحمّ ولً  ،من الحريق

 ."توفير هذه الًحتياطات

                                  
 .64_ علي محسن شذان، المرجع السابق، ص 43
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فعلى العامل أن يلتزم بهذه الًشتراطات التي  العمل، ربّ مر على لم يقتصر الأ اوأيضا 

 لإصابته بأحد الأمراض ابا تجنّ  اضه للضرر، وأيضا صابته وتعرّ لإ ابا يجب عليه اتباعها تجنّ 

الًمتناع  أو"يحظر على العامل القيام  101المادة  لنصّ  وفقااوعلى هذا ألزمت العامل  ،المهنية

عن القيام بأي عمل بقصد عرقلة تنفيذ تعليمات صاحب العمل بشأن المحافظة على صحة 

 الغرضمعدات أعدت لهذا  أوتعطيل أية أجهزة  أوبقصد إتلاف  أوضمان سلامتهم  أوالعمال 

العامل أن يستخدم أجهزة الوقاية والملابس المعدة لها، التي يزوده بها صاحب العمل، وأن  وعلى

 (44)".الأمراضالمحافظة عليه من الإصابات و  إلىيمتثل لجميع تعليماته التي تهدف 

القطري  اكالتشريع الأردني والمصري وأيضا معظمها تشريعات أخرى نجد  وبالرجوع إلى

كل إصابة تقع للعامل سواء كانت  تجعل انهإبل  ،بشكل واضححصر إصابات العمل تلم 

ثناء العمل أمرض مهني هي من قبيل إصابات العمل ما دامت قد وقعت  أونتيجة حادث 

 (45) عودته منه. أوعمله  إلىخلال فترة ذهابه  أووبسببه 

 :19الفقرة  1لنص المادة  وفقًاشروط إصابة العمل 

 :ه جسم العاملأن يكون محل   -1

ن تكون الإصابة في جسمه أشعوره، ويستوي  أوعواطفه  أوالضرر ماله  يصيب ألًّ أي  

كضعف شديد مثل  ةغير محسوس أمبتر عضو من أعضائه  أوككسر  ةمحسوسسواءا أكانت 

رفق بالقانون بيّن جميع أعضاء الم 2الجدول رقم  فإنّ  اوأيضا  ،سمعه أوضعف في عينه 

نت بيّ  110المادة  نّ أالبتر بالنسبة المئوية، حيث نجد  أوالكسر  أوونسبة العجز فيها  الإنسان

 ريال 200،000احتسابها بمبلغ  جرى و  ،ة الإسلاميةيعة في الشر للديّ  وفقااالتعويض يكون  نّ أ

                                  
 .354_ د. علي حسين نجيدة، الوافي قانون العمل القطري مرجع سابق، ص 44
 .66-65السابق، ص _ علي محسن شذان، المرجع 45
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ة المتوفى عن بتحديد ديّ  2008( لسنة 19وذلك لنص المادة الأولى من قانون رقم ) ،قطري 

 (46) الخطأ.القتل 

ى بسبب العمل، وللعامل الذي يُصاب "لورثة العامل الذي يتوفّ على  110وتنص المادة 

ويحسب  ض،ي دائم أو جزئي، الحق في الحصول على التعويكلّ بإصابة عمل نتج عنها عجز 

ويعتبر في حُكم  ،ةلأحكام الشريعة الإسلاميّ  امقدار التعويض في حالة الوفاة بسبب العمل طبقا 

 .ي دائم"لعمل التي ينتج عنها عجز كلّ الوفاة إصابة ا

( المرفق 2ي الدائم وفق الجدول رقم )نسبة العجز الكلّ  إلىد نسبة العجز الجزئي وتحدّ 

ويحسب مقدار التعويض في هذه الحالة على أساس هذه النسبة من مقدار  ،بهذا القانون 

دبي وبهذا لً يدخل في إصابة العمل الضرر الأ ،التعويض المنصوص عليه في الفقرة السابقة

من مقتنيات  أيّ   أوكسر نظاراته  أوتراق ملابسه احولً الضرر الذي يصيب مال العامل، ك

للقواعد  اوذلك طبقا  ،المسؤوليّةولكن يمكن للعامل أن يحصل على تعويض من صاحب  ،العامل

العمل حتى يتمكن من الحصول على  ربّ الخطأ من  ن إثباتم التقصيريّة المسؤوليّةالعامة في 

 . (47)آخرتعويض 

 : نفسه العامل عن خارجي مؤثر أن يأتي الضرر من -2

 يّ  سواء بعنف كارتطامه بأالعامل نفسه  عن خارجي مؤثرحيث يكون هذا الضرر من 

كأن  -أن لً يكون العنف صدر من العامل على ،سهأسقوط شيء على ر  أومن آلًت المصنع 

 صابته بضربة شمسأن يتوفى العامل نتيجة إلً سمح الله  أوربطته ق أشيئاا برجله فتتمزّ يدفع 

 -في أوقات يمنع العمل فيها  دون أن يأخذ احتياطاته أو أن يعمد على العمل لفترات طويلة

                                  
( مائتي ألف ريال. ويجوز بقرار من مجلس 000،200"تحدد دية المتوفى عن القتل الخطأ، ذكرًا أو أنثى، بمبلغ )(1_ م )46

 الوزراء، تعديل المبلغ المشار إليه. وتكون دية الجنين عُشر الدية..".
 .454ص _ د. علي حسين نجيدة، الوافي في قانون العمل القطري، مرجع سابق، 47



  

   

37 

 

 إصابات العمل في دولة قطر وفي دول الخليج معظمها نتيجة تعرض العامل نّ أولهذا نجد 

ساعات لً تتجاوز للمناخ الحار في هذه الدول، ولهذا اشترطت أونتيجة  ة،لضربة شمس قوي

ساعات  خمس على لً تزيد مدة العملأ اوأيضا  ساعات في اليوم يتخللها وقت راحة، 8العمل 

ساعات  2007( لسنة 16قرار وزير شؤون الخدمة المدنية والإسكان رقم ) دحدّ ، وقد متواصلة

الفترة من  في دت ساعات العملدّ حُ  اأيضا و العمل في أماكن العمل المكشوفة خلال الصيف، 

 50 إلىحيث ترتفع درجات الحرارة  أغسطس وهي فترة الصيف من السنة، 31يونيو حتى  15

 نّ ن القرار أ، حيث بيّ الوفاة وألإصابة بضربة شمس ليتعرض كثير من العمال فدرجة مئوية 

ا 6تبدأ من الساعة   تزيد على خمس ساعات في الصباح،لًّ أ مل يجبساعات الع  لًو  صباحا

ا 11:30الساعة  على تزيد  (48) .مساءا  3:00أن لً تبدأ قبل لمسائية افي الفترة  اوأيضا  صباحا

صاب العامل نتيجة تفاعل داخلي في جسده لً دخل للعمل في حدوثه أمّا إذا كان ما أ

ه مما ءتناول العامل دوا عدم الناتجة عن سكرالذلك من قبيل إصابة العمل مثل غيبوبة  فلا يعدّ 

ه لً دخل للعمل من قبيل إصابة العمل لأنّ  فهذا لً يعدّ  ،عه وكسر ذراعه مثلاا و وق عليه يترتب

 في حدوثه. 

 أن تقع الإصابة بشكل مفاجئ:-3

 في الأهم وهو عامل،لل الضرر وقع بشكل مفاجئ وسبب قد الحادث يكون  أن أي

ا يعدّ عنصر  تُعدّ ، و العمل إصابات المفاجأة المفاجئة العنصر الأساسي في إصابة العمل، وأيضا
                                  

من قانون العمل التي تنص على )يكون الحد الأقصى لساعات العمل العادية، ثمانٍ وأربعين ساعة في الأسبوع وبواقع 73_ المادة48
 ساعات يومياً. ثماني ساعات يوميًا في جميع أشهر السنة عدا شهر رمضان، فيكون ستًّا وثلاثين ساعة في الأسبوع بواقع ستّ 

 العمل الوقت الذي يقضيه العامل في الانتقال بين مكان سكنه ومكان العمل.ولا يحسب ضمن ساعات 
ويجب أن تتخلل ساعات العمل، فترة أو أكثر للصلاة والراحة وتناول الطعام، لا تقل عن ساعة ولا تزيد على ثلاث ساعات، ولا 

ة، ألا يشتغل العامل أكثر من خمس ساعات تدخل هذه الفترات في حساب ساعات العمل، ويراعى في تحديد فترة أو فترات الراح
 (.متتالية
 :2007( لسنة 16قرار وزير شؤون الخدمة المدنية والإسكان رقم )1المادة 

أغسطس  31يونيو وحتى  15)تحُدد ساعات العمل، للأعمال التي تؤدى تحت الشمس أو في أماكن العمل المكشوفة، خلال المدة من 
خمس ساعات في الفترة الصباحية، ولا تتجاوز الساعة الحادية عشرة والنصف صباحًا، على ألا من كل عام، بحيث لا تزيد على 

 يبدأ العمل في الفترة المسائية قبل الساعة الثالثة مساءً(.
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اجأة في كون عنصر المفيفيكفي أن  ،لإصابة نفسهال الإصابة وليس وصفا الحادثة  اوصفا 

تقصر، وإذا توافرت هذه  أون ترتبت الإصابة بعد ذلك بفترة تطول الحادثة على هذا النحو وإ

تخضع لأحكام إصابة  مّ ثومن  ،الشروط الثلاثة اعتبر الضرر الذي أصاب العامل إصابة عمل

 (49)للقانون القطري.  وفقااالعمل 
 

 : المقصود بإصابة حادث طريق العمل:نياثا

ا القطري  المشرّعتوسع    وفقااوذلك  ،في تحديده المقصود بإصابة طريق العمل أيضا

 عمللثناء ذهاب العامل لأ في شملت وقوع الإصابة الأولى الفقرة التاسعة عشر التي لنص المادة

 نّ مقارنة مع التشريعات الأخرى نجد أالمقصود بإصابة حادث طريق العمل بال أو ،يابهأو إ

 هالطريق الطبيعي هو ما يسلكأن جعل سلك مسلك القانون القطري في  االأردني أيضا  المشرّع

 (50) انحراف.امل عادة للوصول لمكان العمل دون الع

فترة ذهاب العامل من مكان  ن يقع الحادث خلالأويشترط لًعتبار حادث إصابة عمل 

نحراف أو اتوقف  أووذلك دون تخلف  ،مسكنه إلىعودته من عمله  أومقر عمله  سكنه إلى

 :الآتي نحرافه يكون مفهوم التخلف والتوقف والًوعلي ،الطريق الطبيعي نع

                                  
 تناول المقصّود بالمرض المعني ليس بصفة مستقلاً عن إصابات العمل وإنما كنتيجة محتملة ناشئة عن إصابة العمل ، حدّدنود  49

المشرّع القطري وغيره من التشريعات الأخرى كالأردني والفلسطيني المرض المهني وفقاً للجداول المرفقة بالقوانين المنظمة لقانون 
العمل أو قانون الضمان الاجتماعي، وبالرجوع إلى قانون العمل القطري نجد أنّ نصّ المادة الأولى الفقرة التاسعة عشر أشارت إلى 

( من قانون العمل الذي يحدّد 1ني هو أحد الأمراض المنصوص عليها بالجدول الملحق بالقانون وهو الملحق رقم )أنّ المرض المه

الأمراض والأعمال التي تسبب المرض المهني للعامل نتيجة قيامه ببعض الأعمال التي تكون هي العامل الأساســي للمرض المهني، 

( يستحق التعويض، وذلك نتيجةً لأنه يمارس عملًا 1منصوص عليها في الملحق رقم )فإذا أصيب العامل بمرض من تلك الأمراض ال

من تلك الأعمال المرتبطة بالمرض المهني، إلّا أنّ التلازم ليس حتميًّا، فقد يصاب العامل بمرض من الأمراض التي أشار إليها 
في الجدول الملحق، أي أنّ القانون القطري اشترط أن يصاب الجدول، ولا يكون ذلك نتيجة عن أيٍّ من الأعمال المشار إليها أيضًا 

العامل بأحد هذه الأمراض المهنية المنصوص عليها في الملحق رقم واحد بشرط أن تكون نتيجة للأعمال المشار إليها مع المرض 
 المهني.

ويلًا أو قصيرًا حتى تظهر عليه ويتميز المرض المهني بأنه تسرب إلى جسم العامل بطريقة غير محسوسة قد تستغرق وقتاً ط
علاماته ودلالاته، ويتفق المرض مع الإصابة في أنّ كليهما ناتج عن تأثير خارجي متعلق بالعمل في مفاجئة غير متوقعة، إلّا أنّ 

السلّ المرض المهني يتسلّل إلى جسم العامل بطريقة غير محسوسة ومن ثم يبدأ بظهور علاماته وتظهر على العامل آثاره، مثل 

على أنّ المشرّع  1والتسمّم البطيء وضعف النظر وضعف حاسّة الشم والسمع وغيرها من الأمراض المدرجة في الملحق رقم 

اشترط أن تكون هذه الأمراض متوقعة ما دام أنه حدد الأعمال وما ينتج عنها من أمراض مهنية وكانت وفقًا لدراسات اختصاصيين 
  كلّ عامل يمارس تلك الأعمال هناك احتمال أن يصاب بمرض من الأمراض المصاحبة.في مجال هذه الأعمال، حيث إنّ 

 .457_ د. علي حسن نجيدة، المرجع السابق، ص 50
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 أوعمله  إلىلمباشر سيره اعدم مواصلة  إلىة العامل ن تتجه نيّ : هو أفالتخل   -أولًا 

 ربّ صدر أوامر من تن يتخلف العامل في مكان العمل دون أمسكنه كأن  إلىالعودة من عمله 

أي التأخير عن  ،العودة منه أوثناء التوجه للعمل لً يحصل أي تخلف أو انتظار أ أي ،العمل

 العمل. ربّ دون أوامر من  االًنتظار بموقع العمل بعد الًنتهاء أيضا  أول العم

 محل سكنه ثمّ  أوعمله  إلىن يسلك العامل طريقه المعتاد : أي أالتوقف -ثانيا: 

أو أقاربه أي يزور أحد أصدقائه  إلى مقهى أون يذهب أيتوقف عن متابعة السير بإرادته ك

 بصدد إصابة حادث طريق العمل. نانا لسإصابة فإنّ  تذا حدثيقضي حاجاته الخاصة، فإ

غير الطريق المعتاد فيما بين مكان  أن يسلك العامل طريقاا آخر نحراف:الا  -ثالثًا

 ألًّ أي  ،نحرافسبب جوهري معقول لهذا الً أو عمله بحيث لً يكون هناك مسوّغ أوسكنه 

 (51) مسكنه إلىعودته  أوالعمل  إلىه ـه في طريقـينحرف العامل عن الطريق المعتاد الذي يسلك

 اوأيضا  ،والطريق الطبيعي هو ما يسلك عادةا للوصول لمكان العمل دون انحراف عنه

 أوتخلف  أويابه دون توقف إسكنه في  إلىن يتوجه أفي ذهابه و  هعمل إلىن يتوجه العامل أ

، في قصد آخر أو العودة لمسكنه دون ه ملن يكون الذهاب لعأهدفه و  إلىانحراف حتى يصل 

ها ة لأنّ لأمور الموضوعيّ ا من مر متروك لقاضي الموضوع وذلك بعد تحققهن تقدير الأأحين 

 .مركثير من الوقائع مما يسهل من الأتعتمد على فحص 

 مهنقلو نالهم يمواصلات لعمّ  تأمينة من ون هذه المهمّ رباب العمل يتولّ أ نّ أولهذا نجد 

 (52) مسكنهم. العكس ينقلونهم من مقر العمل إلى اوأيضا  ،مقر العمل إلى ممن مسكنه

                                  
( لسنة 7_ أ د حمدي قبيلات، الطعن بقرارات تقدير إصابات العمل الصادرة وفقا لأحكام قانون الضمان الاجتماعي الأردني رقم )51

 .8 سابق ص، مرجع 2010
 .459_ د. علي حسين نجيدة، المصدر سابق، ص 52
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ن تتوافر الشروط لًستحقاق العامل لإصابة العمل والمرض المهني يجب أومن خلال التعريف 

 الثاني: فرعن الشروط في البيّ وعلى هذا سوف ن ،لتعويض عن إصابة العملا

 الفرع الثاني: شروط إصابة العمل كسبب للتعويض:

توفي  إذا"من قانون العمل القطري:  108لما هو محدد في نص المادة  وفقااا كما بينّ 

من يقوم  أوأصيب بإصابة عمل، وجب على صاحب العمل  أوبسببه  أوالعامل أثناء العمل 

 ." المختصة الشرطة والإدارةعن الحادث فوراا إلى الإبلاغ مقامه، 

على المعيار الوظيفي، أي  ابمناسبته وأيضا  أومعيار سبب العمل  اعتمد علىالمشرّع 

ا قد أخذ بالمعيار ذاته الذي القطري أيضا  المشرّعوعلى هذا نجد  ،تبعية العامل لصاحب العمل

حادث العمل  تعريفالًجتماعي الفرنسي  التأمينحيث نجد في قانون  ،خذ به القضاء الفرنسيأ

ثناء تأدية العامل دث في أذي يحه الحادث النّ أوعرفه  ابسيطا  اولى تعريفا الفقرة الأ 411في المادة 

 (53) بعمله.بمناسبة قيامه  أوبسببه  أولعمله 

بمناسبته في  ندما اعتمد على معيار سبب العمل أوبصعوبات ع مرّ  يارهذا المع نّ أ إلًّ 

أي تبعية العامل لصاحب  ،اعتماد المعيار الوظيفي جرى ولذلك  ،تحديد مفهوم حادث العمل

محكمة الجسماني الذي ينتج عن الحادث، و  وكذلك معيار الضرر ثم المعيار الفجائي، ،العمل

 :2018لسنة  182لحكم التمييز رقم  وفقاا خذت بهذا المعيارا أالتمييز القطرية أيضا 

من قانون العمل  110جاء في نص في المادة  " التعويض عن الإصابة والوفاة بسبب العمل،

لورثة العامل الذي يتوفى بسبب العمل، وللعامل الذي " 2004لسنة  14الصادر بالقانون رقم 

ي دائم أو جزئي، الحق في الحصول على التعويض. يُصاب بإصابة عمل نتج عنها عجز كل  

                                  
_ د. زرارة صالحي الواسعة، الحماية القانونية للعامل المصاب في حادث عمل، مجلة العلوم الإنسانية، جامعة منتوري، قسنطينة 53

 .167ص 2008الجزائر،  -مجلد ب، ص، ص قسنطينة  2008ديسمبر  30العدد 
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.."، .م الشريعة الإسلاميةويحسب مقدار التعويض في حالة الوفاة بسبب العمل طبقًا لأحكا

الذي يصاب بإصابة عمل ينتج عنها وفاته أو  -ويدل ذلك على أن رجوع العامل أو ورثته 

 110العمل بالتعويض مستندًا إلى نص المادة  رب  على  -عجزه عجزاً كليًا دائمًا أو جزئيًا 

ه إلى ةرعي  ة الشد بالديالعمل بالتعويض وبالمقدار المحد   رب  المشار إليها وإلزام  ، مرد 

وهو ما لا يحول دون العامل أو ورثته عليها قانون العمل،  ة التي نص  المسؤولي ة القانوني  

تترتب مسؤوليته عن التعويض استنادًا إلى أي مسؤولي ة أخرى والرجوع على أي مسؤول آخر 

 (54)."ةة أو تقصيري  تعاقدي  

من قانون العمل  19فقرة  1اعتمد على المادة  التمييز في الحكم أعلاه قاضي حيث إنّ 

 أوثناء العمل أناشئة عن حادث يقع له  إصابة المقرر من إصابة العمل التي تحدث للعامل )أي

ا بسببه( ى بسبب العمل، وللعامل من قانون العمل، العامل الذي يتوفّ  110المادة  نصّ  وأيضا

جزئي، الحق في الحصول على  أو ي دائمالذي يُصاب بإصابة عمل نتج عنها عجز كلّ 

لأحكام الشريعة  اويحسب مقدار التعويض في حالة الوفاة بسبب العمل طبقا  ،التعويض

 ي دائم.في حُكم الوفاة إصابة العمل التي ينتج عنها عجز كلّ  دّ ويع ،ةالإسلاميّ 

فق ( المر 2نسبة العجز الكلي الدائم وفق الجدول رقم ) إلىد نسبة العجز الجزئي وتحدّ 

ويحسب مقدار التعويض في هذه الحالة على أساس هذه النسبة من مقدار  بقانون العمل،

ورعاية منه للعامل  المشرّع نّ أن القاضي وبيّ  ،التعويض المنصوص عليه في الفقرة السابقة

ثناء المخاطر تكون أ أنّ و  ،لقانون العمل وفقااوذلك  ،مصدره القانون  ار له تعويضا وحمايته قرّ 

ة، حيث لً يستطيع مفترض مسؤوليّةن الأو وفاته وأصابته إإلى  يأو بسببه قد تؤدّ العمل 

                                  
الموسوعة  -تمييز مدني، مجلس الأعلى للقضاء 2016لسنة  182الطعن رقم 2016من يونيو سنة  20جلسة  _ محكمة التمييز54

القضائية للأحكام والمبادئ القضائية القطرية، العربية الأجنبية. 
http://eservices.sjc.gov.qa/portal_2/HomeSelect.aspx. 

http://eservices.sjc.gov.qa/portal_2/HomeSelect.aspx
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حداث ساهم في إ في دفعه عن العامل الذي لم يفرطأن خطأ ما دفعها بذريعة صاحب العمل 

 وفقاامائتا ألف ريال قطري  200,000 قرر القاضي مقدار التعويض اوأيضا  ،ضرر بالعاملال

 ،2008( لسنة 19بتعديل بعض أحكام القانون رقم ) 2019( لسنة 6نون رقم )قا للقانون 

 ، وكما نرى أنّها%100العجز جاوزت كانت نسبة  ن، إة المتوفى عن القتل الخطأبتحديد ديّ 

 إلى رجعي المسؤوليّةن أساس أ انت في حكمها أيضا بيّ  اخذت على معيار سبب الوظيفة وأيضا أ

ن نستخلص منها شروط أيمكن  ،القانون ومن خلال نص المادة الأولى الفقرة التاسعة عشر

 : الآتيإصابة العمل كسبب للتعويض وعليه نستعرض هذه الشروط على النحو 

: شروط إصابة العمل في القانون القطري.   أولًا
صابة عمل تحقق إ لتحقق المشرّع اشترطلنص المادة الأولى الفقرة التاسعة عشر  وفقاا 

 : الآتيشروط معنية وهي على النحو 
 

 أولا: الشرط الأول: وجود علاقة عمل بين العامل وصاحب العمل:

لأحكام قانون العمل حتى يستفيد من  ان يكون العامل خاضعا الحكمة من هذا الشرط أ

 كان يمارس عملاا  ، فالعامل يخضع لقانون العمل إذاالمهنية المسؤوليّةتلك القواعد الخاصة في 

مل من ضمن دائرة القانون ن يكون هذا العلرقابة صاحب العمل وتوجيهاته، وأويخضع  اتابعا 

وألً يكون العامل من الطوائف التي تم استبعادها من نطاق تطبيق  ان يكون مأجورا الخاص وأ

عدة طوائف القطري استبعد  المشرّع نّ أنجد ، (55) 3نص المادة   إلىوبالرجوع  ،قانون العمل

                                  
 _ )فيما عدا ما ورد بشأنه نص خاص، لا تسري أحكام هذا القانون على الفئات التالية:55
الموظفين والعاملين في الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة، والشركات التي تؤسسها الحكومة أو  -1

ك في تأسيسها وتعمل في مجالات البترول وفي تسويق وبيع المنتجات البترولية والكيماوية والبتروكيماوية ومشتقاتها، تشار
والشركات التي تؤسسها أو تشارك في تأسيسها قطر للبترول، أو التي تساهم فيها، والعاملين في الشركات القائمة على تنفيذ اتفاقيات 

نتاج، واتفاقيات تنمية الحقول واقتسام الإنتاج، واتفاقيات المشاريع المشتركة في مجال العمليات الاستكشاف والمشاركة في الإ
 البترولية والصناعات البتروكيماوية، وكذلك الذين تنظم شؤون توظيفهم قوانين خاصة.

 ضباط وأفراد القوات المسلحة والشرطة وغيرها من الجهات العسكرية، والعاملين في البحر. -2
 المستخدمين في الأعمال العارضة. -3
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الأمر عند الرجوع إلى العلاقة التي تربطهم تشبه  هم في حقيقةبأنّ  علماامن تطبيق قانون العمل 

التي جاء في الفقرة  السادسةوهي من الطائفة الثالثة حتى  ،العمل بالعامل ربّ بين  العلاقة

لوزير أن تطبق اقتراح ا على ه يجوز بقرار من مجلس الوزراء وبناءا نّ أالأخيرة من نص المادة 

وذلك لًعتبارات خاصة كما  ،6حتى  3من البنود  احكام هذا القانون على الفئات التي تم ذكرهأ

 (56)هي في علاقة التابع بالمتبوع.

 :مرض مهني أوقع للعامل إصابة عمل تن أ :ثانيا: الشرط الثاني

لإصابة العمل  حكام ضمان التعويضأالعامل من  يستفيد ا لً يكفي لكيوأيضا 

ابة العمل أو هذا المرض من مرض ما لم تكن إص والأمراض المهنية أن تقع له إصابة ما أو

المرفق في قانون  1رقم  والملحق 2رقم  للملحق وفقاا ا التي حددناها وبيناها سابقا مراض المهنة أ

 لنسبة العجز أو المرض المهني.  وفقااعن إصابة العمل  افيها تعويضا  الذي حدّدالعمل القطري، 

محلّها جسم الإنسان فلا  شروط ةن تتوافر فيها ثلاثأإصابة العمل يجب  نّ فإا وكما بينّ 

حيث يقصد بها الذي يلحق بجسم العامل سواء  إصابة بدنيّة بل يجب أن تكون  ،عواطفه ماله أو

العصبي عضاء والًختلال وفقد الأ ا كالجروح والكسورخارجيا  ا أوداخليا  أو اخفي   أو اكان ظاهري  

أن يمس بالأداء سم العامل من شأنه جذى يلحق بأ وبعبارة أخرى كلّ  ،ةضطرابات الخفيّ والً

لقانون العمل التعويض  وفقاايفقده حياته، ومنه فلا يستحق العامل  أوحد أعضائه الوظيفي لأ

 (57) اله.مضياع  أوالتي تلحق به ولً تمس جسمه كتلف سيارته  عن الأضرار

                                                                                              
 المستخدمين في المنازل كالسائق والمربية والطاهي والبستاني ومن في حُكمهم. -4
 أفراد أسرة صاحب العمل وهم زوجه وأصوله وفروعه من العمال المقيمين معه في مسكنه الذين يعولهم بصورة كاملة. -5
ما عدا الأشخاص الذين يعملون في المؤسسات الزراعية التي تقوم بتصنيع أو تسويق العمال الذين يعملون في الزراعة والرعي في -6

 منتجاتها، أو الذين يقومون بصفة دائمة بتشغيل أو إصلاح الآلات الميكانيكية اللازمة للزراعة.
لفئات المذكورة في البنود ويجوز بقرار من مجلس الوزراء، بناء على اقتراح الوزير، تطبيق كل أو بعض أحكام هذا القانون على ا

 .( المشار إليها..(6، 5، 4، 3)
 .79ص  _ د. علي حسين نجيدة ن الوافي في قانون العمل القطري، مرجع سابق،56
 .168_ د. زرارة صالحي الواسعة، الحماية القانونية للعامل في حادث عمل، مصدر سابق، ص 57
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عليها المنصوص  أحد الأمراض أنّهانا وهي كما بيّ  ة،المهنيّ  أمّا فيما يخص الأمراض

 نتيجة حدثت ماإذا أصيب العامل بمرض من تلك الأمراض فإنّ  وأنه ،بالجدول الملحق بالقانون 

فقد  ا،ن التلازم ليس حتمي  إلًّ أ ،المرض المهنيبعملاا من تلك الأعمال المرتبطة  لممارسته

ا عن أيّ  شار إليها الجدول السابق ولً يكون ذلك ناتجا الأمراض التي أ يصاب العامل بمرض من

العمل المهنية بقواعدها الخاصة  ربّ  مسؤوليّةأنه لن يستفيد من  إلًّ  ،ليهامن الأعمال المشار إ

 .ا على النحو السابقمهني   اكان ما أصابه مرضا  إذا إلًّ 

 :المرض بسبب العمل أوحدوث الإصابة  :: الشرط الثالثاثالثً 

تعويض على المرض بالعمل ومن ثم حصول العامل  أوربط الإصابة  نّ من الملاحظ أ

ا هو الطرف ه كما بينّ رعاية لمصلحة العامل لأنّ  ي اوفقه افي تطور مستمر تشريعي   اهو دائما 

مل في كثير من صاحب الع اأصبحت التعويضات لً يتحمله اوأيضا  ،الضعيف في العلاقة

 نّ أ إلًّ  (58)كما هو الحال في الأردن ومصر وفرنسا  الًجتماعيّةات تأمينبل صناديق ال ،الدول

 ، إلًّ جميع نواحي الحماية الكاملةمن حماية العامل  في دولة قطر بدأت في التفكير بشكل كبير

 ،الًجتماعيّةات تأمينصناديق كال أووضع لجان  إلىالأخرى  لدانلم تتوصل كما هو في الب أنّها

، وذلك من خلال تبنّيها لفكرة الًجتماعيّةلكن لديها حلول أخرى تختلف عن فكرة التأمينات 

بإنشاء صندوق دعم  2018( لسنة  17قانون رقم )لجان خاصة تدعم العمال وقد نظمها 

 العمال.  تأمينو 

العامل عن ء تعويض العمل هو الذي يتحمل عب ربّ يكون ففي قانون العمل  أمّا

 أثناء الوظيفة أون تكون الإصابة أللمعيار المعمول به  اوفقا و  ،المرض المهني إصابة العمل أو

التي  مهنية فالأمر واضح، حيث إن المشرّع حدد الأمراضال ، أمّا في مسألة الأمراضبسببها
                                  

 .169_ د. زرارة صالحي الواسعة، المرجع السابق، ص 58
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 وفقااحدث له إصابة عمل ته سوف نّ فإ (59) عمالامل يقوم بتلك الأذا كان العإف ،تقترن بالعمل

القرينة بالعمل كان  الأمراضظهرت علامات من  المرفق في قانون العمل، فإذا 1قم للجدول ر 

عن المرض  هالعمل بتعويض ربّ ومن ثم يلتزم  ة،سببيّ  ةعلاقبويرتبط بالعمل  امهني   امرضا 

عمال الأهذه  نّ أو  ،عمالقيام العامل بهذه الأ إثباتوذلك من خلال  ،ذلك سهل ، وإثباتالمهني

ثبات ويمكن إقامة ة سهلة الإتلك الأمور لها وقائع ماديّ  ثبات المرض نفسه كلّ إالواردة بالجدول و 

 الدليل عليها. 

 يتسبب العامل بسوء مسلكه فيما لحقه من ضرر.  ا: الشرط الرابع: ألا  رابعً 

 اجعا ايكون السبب ر  لًّ أالمرض المهني هو  أوالشرط الرابع والأخير في تحقق إصابة العمل 

من قانون العمل على  111حيث نصت المادة  ،سوء مسلكه فيما لحقه من ضررل أوللعامل 

 ثبت أي مما يلي: إذا"لً تسري أحكام المادتين السابقتين ه نّ أ

 أن العامل تعمد إصابة نفسه. -1

وفاة وكان هذا ال أوخمر وقت حدوث الإصابة  أوتحت تأثير مخدر  اأن العامل كان واقعا  -2

 الوفاة. أوالمؤثر هو السبب في الإصابة 

تعليمات صاحب العمل بشأن المحافظة على الصحة والسلامة  االعامل خالف متعمدا  أنّ  -3

 في تنفيذ هذه التعليمات. اجسيما  أهمل إهمالًا  أوالمهنية 

جهة الطبية اتباع العلاج الذي قررته ال أورفض العامل دون سبب جدي الكشف عليه  إذا -4

 المختصة." 

                                  
 .457_ د. علي حسين نجيدة، الوافي في قانون العمل القطري مرجع سابق، ص 59
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عن صاحب العمل عما  المسؤوليّةن تندفع  لهذ النص فمن المنطقي والمعقول أعمالًا إ 

حيث تم ذكرها في نص المادة على  ،وذلك بخطأ العامل (60) عمليصيب العامل من إصابة 

 عنه المسؤوليّةالعمل  ربّ حماية للعامل من دفع  اوأيضا  ،سبيل الحصر حتى لً يتم التوسع فيها

قانون  من 111في حالة حدوث إصابة عمل إذا تحققت الًستثناءات الواردة في نص المادة 

 العمل. 

وذلك حماية لمصلحة العامل،  ،ع في إصابة العمل بربطها بالعملتوسّ  المشرّع نجد أنّ 

إصابة أخرى  أيّ  أنّ نت حيث بيّ  ،بنص المادة الأولى الفقرة التاسعة عشر اويتضح ذلك جلي  

دته عو  أو هعمل إلىخلال فترة ذهابه  أوبسببه  أثناء تأديته العمل أوناشئة عن حادث يقع له 

 نحراف عن الطريق الطبيعي تعدّ ا بشرط أن يكون الذهاب والعودة دون توقف أو تخلف أو

 ثناء الذهابوقوعها أ -2وقوع الإصابة أثناء العمل وبسببه  -1 -إصابة عمل في حالتين: 

 . ةعلى حد ةوالإياب من العمل )إصابة حادث طرق( وسنفصلها بكل حال

 ثانيا: شروط إصابة حادث طريق العمل

تطورت الحماية لمفهوم طرق العمل من حماية العامل من خلال ذهابه إلى العمل وإيابه  

ة ببيّ حادث العمل يفترض وجود رابطة س من العمل إلى منزله، وعلى هذا كان من المسلّم به أنّ 

ة بين إصابة العامل ومكان العمل وزمانه، وهذه الرابطة يُفترض قيامها حكماا ولو كان حقيقيّ 

فكرة المشرّع القطري توسع في  للعمل، وعلى هذا نجد أن (61) العامل خارج النطاق الجغرافي

أن هناك  من قانون العمل، وبيّن 19الأولى الفقرة  للمادة وفقااوتم تنظيمها إصابة حادث عمل 

                                  
 .461_ د. علي حسين نجيدة، المرجع السابق، ص 60
مصر ن الطبعة  –القهارة  –_ د. احمد عبد التواب محمد بهجت، المشكلات التي يثيرها حادث كريق العمل، دار النهضة العربية 61

 .10ص  2006الثانية 
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على النحو  ونوضحهاعمل العلى تعويض إصابة حادث طريق الحصول العامل  يستحقحالًت 

 :الآتي

 أو بسببه:ثناء العمل لا: الحالة الأولى وقوع الإصابة أأو 

أنّ الإصابة التي تحدث للعمال أثناء العمل أو بسبب هذا  إلى نص المادة تبيّن بالرجوع

لعمل أو بسبب هذا ل وقع أثناء تأدية العامل ذي تسبّب بها قدال العمل يكفي أن يكون الحادث

ا العمل ولً يستلزم حدوثهما  شرطين ، وليست(62) أي أنكلّ حالة منفصلة عن الأخرى  ،معا

حدة على حدة وهي او  كل لنفصّ  سوف ولهذا ،العمل إصابة لتعويض العام لًستحقاق لًزمين

 على النحو الآتي:

 :العملوقوع الإصابة بسبب  -1

صابة التي مكلف به العامل والإبين العمل ال ةن تكون هناك علاقة سببيويعني ذلك أ

ا لً تشترط وأيضا  ،على الأقل ساهم في وقوعها أوفيكون العمل هو سبب الإصابة  ،وقعت له

ة إلى الإصابة للعامل كأن تسقط الآلن يفضي العمل مباشرة السببيّة أن تكون مباشرة بمعنى أ

مباشرة التي يدخل فيها طبيعة العمل وظروف الة غير بل تكفي السببيّ  ه،العامل فتكسر ساقعلى 

ان ذلك بطريق غير مباشر الظروف تسهم معه في حدوث الإصابة ولو ك أنّ كانه على مزمانه و 

ن إصابة العامل بضربة شمس أاعتبر  فمثلاا  ،ن يقال لولً العمل لما حدثت الإصابةعلى نحو أ

عندما اعتمد على معيار قيام  المشرّعحسن أ اثناء عمله وأيضا أ في حدثت له أنّها وفاتهسببت 

شرافه إالعمل و  ربّ لسلطة  االعامل خاضعا  مادام من العامل ورب العمل علاقة العمل بين كلّ  

خارجه لما له من طبيعة خاصة لعقد العمل عند  أووتوجيهاته سواء كان داخل مكان العمل 

 ربّ  يكون الطرف القويّ  اه دائما طرف العقد لأنّ أالمساواة بين  أنه لً يمكن تحقيق مبدلأ ،برامهإ
                                  

 .458ي حين نجيدة، المرجع السباق، ص _ د. عل62
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شرافه ا لرب العمل ويعمل تحت خدمته وإالعمل والطرف الضعيف هو العامل الذي يكون خاضعا 

نه يمكن يعمل تحت السلطة والإشراف، لذلك فإ ماداموبذلك فمن المنطقي حمايته  ،وتوجيهاته

تلك الحوادث التي تقع في زمان ومكان العمل  أثناء العمل أي أنّهان تقع أالحوادث  تحديد مفهوم

أن شرافه وتوجيهاته مهما كان ذلك ما دام إلصاحب العمل ويعمل تحت  امل تابعا االع مادام

 (63)العمل.  ربّ لصالح  العمل المؤدى

 

 أثناء العمل: في وقوع الإصابة -2

ثناء قيام تأديته لعمله وفي أثناء الدوام الرسمي وفي أأثناء  في العامل أصيب نّ أي أ

ويرى  ،خلعها عند الًنتهاء منه ا له أوللعمل كارتداء ملابس العمل استعدادا  اتابعا  العامل بما يعدّ 

أن يخرج  إلىالمصنع  قه التوسع فيجعل في حكم الإصابة في أثناء العمل منذ وصوله إلىالف

 المشرّع تبنّى اوأيضا  ،د في دورات المياهو وتناول الطعام والوجمنه بما في ذلك فترات الراحة 

 هإيابأو ثناء ذهابه للعمل أ في العمل إصابة العمل وذلك عندما تقع للعامل ربّ ل يالقطري تحم

ن عرفناها في أسبق  التيوهي الحالة الثانية  ،إصابة حادث طريق هممنه كما اعتبرها بعض

 المطلب الأول.

 نّ أشرنا فإكما ه أو إيابه منه: ثناء ذهاب العامل لعملفي أ الثانية وقوع الإصابة : الحالةاثانيً 

 ،ن تكون الإصابة في مكان العملبألم يكتف و القطري توسع في نطاق إصابة العمل  المشرّع

ث و حدلة ى الحدود الزمانيّ تعدّ  اوأيضا  ،حيث شمل طريق ذهاب العامل لعمله وطريق عودته

 من أي في فترة ذهابه للعمل له،شمل الفترة السابقة للعمل واللاحقة لتأوقات العمل  منالإصابة 

ا فترة رجوعه إلى منزله من مقر عمله، ولكن على الرغم من التوسع وأيضا  ،عمله مقرّ  إلىمنزله 

                                  
 .172_ د. زرارة صالحي الواسعة، المصدر سابق، ص63
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ن يكون ذهاب العامل لعمله ورجوعه منه من الطريق أذ تطلب ا، إه جعل هناك ضابطا نّ إلًّ أ

والطريق الطبيعي هو عادة ما يسلكه العامل للوصول  ،تخلف أوتوقف  أودون انحراف الطبيعي 

ا العامل ا أن يكون وأيضا  ،نحراف عنهإلى مكان العمل دون ا سكنه في ، و عمله في ذهابه قاصدا

أو العودة منه نحراف حتى يظل هدفه ومقصده الذهاب لعمله أو تخلف أو ايابه دون توقف إ

 (64).لبيته دون قصد آخر

 العمل بين ةسببيّ  كعلاقة هنا تكون  أن يجبتحقق إصابة عمل،  إذا انتهينا إلى هوأنّ 

العمل لما كانت  لولً هبمعنى أنّ  -بسبب العمل أو أثناء العمل -والإصابة بالمعنى السابق

 ،أخرى كما هو الحال في تعدد الأسباب أسباب الإصابة إيقاع قد يشترك في هإلًّ أنّ  الإصابة،

التي تقع على مسؤوليّة صاحب العمل من حالة تعدد  دة الإصابةأسباباا متعدّ  هناك أن نحو على

 الأسباب أو الأسباب اللاحقة على الإصابة. 

لعامة في حالة تعدّد الأسباب، القواعد ا إلىهذه الحالة يرجع  في :حالة تعدد الأسباب-: 1

أصلح النظريات في مجال  وارتأى أنّها (65)ة السبب المنتج خذ بنظريّ أالقضاء القطري  حيث إنّ 

ها التي كلّ العوامل والظروف  دّ ن تعأفلا يمكن  ها تقوم على أساس قويّ علاقة السببية لأنّ 

ن أبل يجب  ،حداث النتيجة الضارةإحداث الضرر متساوية في قوتها السببية في ساهمت في إ

 (66)به.فهذا السبب الذي يمكن الًعتداد  ،ز على السبب المنتجنركّ 

                                  
 .458_د. علي حسين نجدية، مصدر سابق، الوافي في قانون العمل القطري، ص 64
_جاء في قضاء محكمة التمييز القطرية  أنه )ركن السببية في المسئولية التقصيرية لا يقوم إلا على السبب المنتج الفعال المحدث 65

بما لا خُلف عليه بين  –للضرر دون السبب العارض الذي ليس من شأنه بطبيعته إحداث مثل هذا الضرر، وكان الواقع في الدعوى 
ن قام بواسطة تابعيه بهدم العقار المملوك للمطعون ضده الأول وأثر السبب المنتج الفعال في واقعة هدم أن الطاعن هو م –الخصوم 

العقار هي الأفعال التي أتاها الطاعن بواسطة تابعيه والتي نتج عنها هدم المنزل الخاص بالمطعون ضده الأول، أما إهمال تابعي 
م العقار وعدم ملاحظة المقاول أثناء تنفيذ أعمال الهدم وقطع التيار الكهربائي عن المطعون ضدهما الثالثة والرابعة في إثبات رق

المبنى قبل هدمه، فإنها جميعاً تعد أسباباً ثانوية عارضة ليس من شأنها وبطبيعتها إحداث الضرر الناجم عن فعل الهدم الذي أتاه 
بها ركن المسئولية موضوع دعوى المطعون ضده الأول ولا تعتبر الطاعن، ومن ثم فإن تلك الأسباب الثانوية العارضة لا يتوافر 

 -مجلس الأعلى للقضاء. منشور في موقع 2008من ديسمبر سنة  2تمييز مدني جلسة  2008لسنة  115أساسًا لها.( طعن رقم 
 الموسوعة القضائية للأحكام والمبادئ القضائية القطرية، العربية الأجنبية.

http://eservices.sjc.gov.qa/portal_2/HomeSelect.aspx. 
 .560ص  2016قطر  –جامعة قطر الدوحة  –_د. جابر محجوب علي، النظرية العامة للالتزام الجزء الاول، كلية القانون 66

http://eservices.sjc.gov.qa/portal_2/HomeSelect.aspx
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الذي لًستعداد الشخصي لدى العامل للضرر لإصابة قد تتمثل في الفالأسباب السابقة 

ا شاق   امجهودا  بذلبالقلب و  ان يكون مريضا ، مثل أللإصابة كأن يكون مهيئاالحق به بسب العمل 

ال لإصابة هي السبب الفعّ لالأسباب السابقة  تكون  في هذه الحالةفب في وفاته، وعلى هذا سبّ ت

فاستعداد العامل الشخصي للضرر  ،ذ لولً العمل لما وقع الضرر، إالكافي لتحقق الضررأو 

إلًّ الذي تحقق  رة بين الإصابة التي حدثت والضر الذي أصابه لً يمنع من توافر العلاقة السببيّ 

تحقق الضرر، ومن ثم لً  صابة قد أسهمت بنصيب فيه يشترط للقول بذلك أن تكون الإأنّ 

كان  أودور في تحقيق الضرر  يّ إذا لم تساهم الإصابة بأالعمل  ة ربّ ثارة مسؤوليبصدد إنكون 

كان لها  إذاد ما حدّ الذي يتكون خاضعة لتقدير القاضي  اهنّ إومع هذا ف ،لها دور ضئيل لً يذكر

 (67)صين.من المتخصّ  ةهل الخبر ، ويمكن لقاضي الموضوع الًستعانة بأم لًأدور 

 الأسباب اللاحقة للإصابة:حالة  -: 2

وهذا  ،عنها ةحدثتها الإصابة لأسباب بعيدأالتي  الأضرارتتمثل هذه الأسباب في تفاقم 

حدثته الإصابة بذراعة فتتفاقم يهمل العامل في علاج الجرح الذي أيعرف بتسلسل النتائج كأن 

ا يمكن القولبوتُ الأمور  عن الأضرار المباشرة  العمل لً يُسأل إلًّ  ربّ إنّ  تر ذراعه، وأيضا

ها على الأقل ببذل جهد ان يتلافالتي لم يكن في استطاعة العامل أ للإصابة وهي الأضرار

ففي  ،يه لو بذل الجهد المعقولتلافيمكن  أولعامل ا أمّا في حالة الخطأ الذي يرجع إلى ،معقول

 مسؤولًا مل يظل ن صاحب العأ ا إلىن نشير أيضا أل صاحب العمل، ونحب أسهذه الحالة لً يُ 

كانت تلك الأسباب  إذاالمرض المهني  لاحقة التي تدخل في تفاقم الضرر أوعن الأسباب ال

 إلىكأن يهمل نقل العامل المصاب  ،خلال بالتزاماتهالعمل أو إ ربّ إلى خطأ من ترجع 

 حالة.الوبذلك يتفاقم الضرر وتسوء  ،المستشفى لتلقي العلاج
                                  

 .460ن العمل القطري، ص _د. علي حسين نجيدة، مصدر سابق، الوافي في قانو67
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للشروط في تحقق إصابة العمل  وفقاامهني  مرض أوإصابة عمل  تفيما لو حدث أمّا

ة له في القانون، ر إصابة العمل المقرّ  عن العمل من تعويض العامل ربّ ندخل هنا في مسؤولية 

 لمبحث الثاني من الرسالة. ا في المسؤوليّةن الأساس القانوني لهذه نبيّ ولهذا س
 

 :الفرع الثالث: المسؤولي ة عن إصابة العمل

من جانب  اكبيرا  االتي لًقت اهتماما  اتعو عن إصابات العمل من الموض المسؤوليّة تعدّ 

 ت مبادئ الحماية من مخاطر إصاباتمرّ ، فقد الفقه والقضاء والتشريعات في معظم دول العالم

من  اولًقت كثيرا  التقصيريّة المسؤوليّةالقواعد  إلىخضعت أحيث  العمل بمراحل عديدة،

لًقت  اوأيضا  ،ةالعقديّ  المسؤوليّةقواعد  ومن بعدها نادى الفقه بإخضاعها إلى ،الًنتقادات

كثير من  نادى ذلك وبعد ،لحماية اللازمة للعاملة لً تكفي ل، وأن المسؤوليّة العقديّ انتقادات كثيرة

الخطأ  أوعية بة تحمل التخضاع التعويض لإصابة العمل على أساس نظريّ بإالفقهاء والمشرعين 

 .(68)وفكرة الضمان الًجتماعيّةبعدها النظرية  تظهر  اني وأيضا المه

ة مصدرها القانون، لذلك ة قانونيّ العمل على مسؤوليّ  ربّ وعلى هذا قامت مسؤولية 

 سنتناول في المطلب الأول مدى مسؤوليّة كلا الطرفين في إصابة العمل. 

 العمل والعامل عن إصابة العمل: رب   أولًا: مدى مسؤولي ة

العمل في حالة تحقق إصابة العمل علينا البحث في  ربّ وقبل بيان مدى مسؤوليّة 

 التطور الفقهي الإصابة العمل: 

 
 

                                  
 مرجع سابق، 2000( لسنة 7أحكام تعويض إصابات العمل في ظل قانون العمل الفلسطيني رقم )، _منار حلمي عبد الله عدوى68

 .9ص
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 : تطور فكرة المسؤولي ة في التشريعات المقارنة:-أ

كان للتطور الًقتصادي السريع منذ القرن التاسع عشر دور كبير في تطور نظريات  

لًت الحديثة، فنجم وذلك من تطورها للآ ،اعظيما  اما المدنية، فقد تقدمت الصناعة تقدّ  مسؤوليّةال

وأكثر  ن أصبح تحقق الخطر الكامن من استعمال هذه الآلًت والأجهزة أقرب احتمالًا عن ذلك أ

 التيد النظريات الًستجابة لهذا التطور بتعدّ  ا لإصابات العمل مما حدا بالفقه إلىقا يتحق

 : الآتيسنتناولها على النحو 

 التقصيري ة: : قيام المسؤولي ة على أساس قواعد المسؤولي ة-1

 كون  ،غير قابل لإثبات العكس اتقوم هذه النظرية على فكرة الخطأ ولو كان مفترضا 

المدين في  ويترتب على ذلك أنّ  ،تقوم على أساس الخطأ وليس الضرر التقصيريّة المسؤوليّة

أن يدفعها العمل  ربّ ثبات يستطيع التقصيريّة إذا كانت قائمة على خطأ واجب الإالمسؤوليّة 

لً  هنّ إف المسؤوليّةساس هذه أوعلى  ،العمل ربّ من  خطأ عن نفسه إذا عجز العامل عن إثبات

ثبت أ إذا إلًّ ل العامل عن حوادث وتعويض عن إصابة العمل بَ قِّ  يجعل صاحب العمل مسؤولًا 

ب العمل بل يكفي أن يثبت العامل إهمال صاحب العمل فيوجب جانب صاحالعامل الخطأ من 

 (69).لً كان مسؤولًا تى يحمي العامل من مخاطر العمل وإن يتخذ الًحتياطات اللازمة حأ

لكي يحصل العامل على و  التقصيريّة، المسؤوليّةلهذه القواعد العامة في  لًا اعما إ وأيضا 

زم لتالعمل  لً ي ربّ  فإنّ العمل  ربّ  خطأ إثباتعليه ف ،ةتعويض من إصابة العمل في هذه الحال

ب قوة بسب ئااكان ذلك ناش إذامن ضرر  هصابأويتحمل هذه الأخير تبعة ما  ،بتعويض العامل

مر أصبح أعمال هذه القواعد إ ن إ، و سبب مجهولًا اليكون  أو ،العامل ذاته أنتيجة لخط قاهرة أو

غير مقبول في ظهور الصناعات الحديثة التي تستخدم الآلًت والأجهزة وذلك لخطورة هذه 
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حماية الآلًت والأجهزة على العمال في حياتهم وسلامتهم ولم تعد هذه القواعد توفر لهم ال

هت آراء ومن هنا اتج ،العمل في ظل تطورات الحديثة ربّ  خطأ القانونية اللازمة لصعوبة إثبات

 (70)ة.العقديّ  المسؤوليّةقواعد لعن إصابة العمل   المسؤوليّةخضاع إ إلىأخرى 

 :ةالعقدي   المسؤولي ةعلى أساس قواعد  المسؤولي ةقيام -2

قواعد لخضاع إصابة العمل إلى إ همبعض لجأ، التقصيريّة المسؤوليّةقصور فكرة لنتيجة 

ة نشئ في ذمّ عقد العمل يُ  العقدية لتوفير الحماية اللازمة للعامل على أساس أنّ  المسؤوليّة

اتخاذ  العمل إلى ربّ صابة العمل، وهذا سيدفع بسلامة العامل من إ اصاحب العمل التزاما 

يطلب  ألًحالة على العامل الوفي هذه الإجراءات والوسائل لحماية العامل ووقايته من الإصابة، 

 العمل أو الإخلال ربّ  أن يثبت خطأ لًا إصابة العمل، حيث يجب عليه أوّ التعويض عن 

 العمل. أثناء وقعت الإصابة وأن التعاقدية بالتزاماته

ه يمكن لرب العمل أن يدفع عن نفسه تعد تكفي، لأنّ  لم اهذه القاعدة أيضا  أنّ  إلًّ 

العمل قد يضع في عقد  ربّ  أنّ  أوالعامل نفسه  أو خطأالسبب الأجنبي  المسؤوليّة من إثبات

ا يعفيهالعمل   بالإضافة إلى ،(71)عن إصابة العمل والتعويض عنها في العقد المسؤوليّةمن  بندا

ة بين الضرر ن يقيم العلاقة السببيّ أو وفق هذه النظرية، العمل  ربّ  عوبة إثبات العامل خطأص

اأية وهذه النظريّ  سببه، العمل ربّ  يكون الذي لحقه والخطأ الذي   ثبتت فشلها وعدم قدرتهاأ ضا

طار الآلًت وظهرت نظريات أخرى توضح أساس إعلى مواكبة التطور السريع في 

  (72).المسؤوليّة

                                  
بات العمل والتلوث البيئي، المجلس الوطني _ علي عيسى الجسمي، القانون الواجب التطبيق على الفعل الضار، تطبيقا على إصا70

 .252ص  2011الامارات العربية المتحدة، الطبعة الأولى  –للإعلام، ابوظبي 
 .253_ علي عيسى الجسمي، المصدر السابق ص 71
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 المسؤولي ة على أساس نظرية تحمل التعبة:قيام  -3

الخطر المهني ولً تقوم هذه  النظرية على أساس تحمل التعبية أو حيث ظهرت هذه

ن يتحمل تبعته، أي أمن ينتفع بمكاسب الشيء عليه  كلّ  إنّ  حيثعلى الخطأ،  المسؤوليّة

الأخطار التي يتعرض  ن يتحملأصاحب العمل يغنم من المشروع فعليه  نظرية الغرم بالغنم وأنّ 

ا حيث لًقت هذه ال اثناء قيامة بالعمل الخاص برب العمل، وأيضا لها العامل في أ نظرية انتقادا

ي صورة من صور توزيع المخاطر هنما اع المسؤوليّة، وإعدّها بعضهم أنّها ليست من أنو 

 .(73) لآلًت وعملاا بقاعدة الغرم بالغنالإنسان عن الفعل الضار الناتج عن أضرار ا يتعرض لها

 أن التابع وعليهالمتبوع يستفيد من نشاط  فكرة تحمل التبعية تقوم على أساس أنّ  إنّ 

مسؤولية المتبوع على أساس  نّ إا سنقول كنّ  ة، فإنللنظريّ  انتقادات تجهو وقد ، يتحمل تبعة ذلك

كانت مسؤولية المتبوع  إذاه من التابع لأنّ  لا مجال بعد ذلك لًشتراط حدوث خطأف، تحمل التبعة

ع من التابع أي خطأ، على ما وق يشكل لم حتى لو ه يكون مسؤولًا نّ إتقوم على ذلك الأساس ف

كان أساس  إذاه نّ أ اوأيضا  ،عمال تابعةالمتبوع عن أ لتابع لقيام مسؤولية ا أنه وضع شرط خطأ

لتابع بعدم دفع التعويض ة فلا مجال لرجوع المتبوع على اعبتحمل الت المتبوع من مسؤوليّة

بع اه للمتبوع له الحق في الرجوع على التنّ أن يتحمل تبعة ما يحدثه التابع في حين للمضرور لأ

 .(74) بالتعويض الذي دفعه للمضرور

 التي صورة من صور توزيع المخاطر ما هي إلً التبعيّة تحمل فكرة فإن هذا وعلى

ليست لها صفة  تعويض المضرور على أساس نظرية تحمل التعبية وأنّ  العامل، لها يتعرض

تحمل التبعية لم تأخذ في ، ونظرية المتقابلةما هي من قبيل إعادة التوازن بين الحقوق إنّ العقوبة و 

                                  
 .87_ د. رضا متولي وهدان، الوجيز في المسئولية المدنية، مرجع سابق ص 73
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فكرة الخطأ ة تأخذ ن هذه النظريّ أت ذات الأنشطة الخطرة، في حين آنشالًعتبار سوى الم

هاق للعامل الخطأ هو إر  على أساس أن إثبات ض عن إصابة العمل،تعويالثبات في الواجب الإ

ثباتها يستوجب إسبابها مجهولة و أ العمل تظلّ  اتمن إصاب اكثيرا  نّ وضياع لحقوقه لً سيما أ

ا و  (75)،الخبرة في معرفتها ن تكون لديهللعامل أ، التي لً يمكن ةخبرة فنيّ   فكرةاجهت وأيضا

ظهورها في كثير من التشريعات  لًجتماعي التي بدأوذلك لتقدم فكرة الضمان ا انتقادات بعيةالت

 (76)والدول.

 :الاجتماعي ةالمسؤولي ة على أساس النظرية قيام  - -4

لت في نظر تحوّ  المسؤوليّة نّ وذلك لأة المسؤوليّة، يث نحو اجتماعيّ يتجه العصر الحد

أنظمة جماعية تلتزم ة يلتزمها كيان اجتماعي مما يوجب قيام جماعيّ  مسؤوليّة إلىالفقه 

 التقصيريّةالمدنية سواء  المسؤوليّةحكام لأ وفقااوتكون  ،منه جانب المسؤول وبدلًا  بالتعويض إلى

والًهتمام بالفرد  ز على زيادة قيمة الإنسان، وهي ترتكالعقد أوبحكم القانون  إمّاة العقديّ  أو

أي عدم تعليق  المسؤوليّة،ة بة من المديونيّ لغاء الفرديّ ة، وكذلك إته كهدف أساسي للمسؤوليّ ياوحم

ا لًقت هذه النظرية أيضا  نّ أ مسؤول، إلًّ حصول المضرور على التعويض على وجود فرد 

الكيان الًجتماعي ليس  نّ ا، لأملموسا  اواقعا  ه اتجاه فقهي منشود وليسنّ انتقادات حيث اعتبر أ

فالقانون مازال يعرف الأضرار، ة تتحمل بطريق مباشر تعويض ة عامّ مل ذمّ شة تفكرة قانونيّ 

ن أ إلىبالإضافة ، ل بطريق مباشرة وواقعية عبء التعويضة والخاصة التي تتحمّ الذمم الًعتباريّ 

تلغي فكرة  من ثمّ و  ،ةالجماعيّ  المسؤوليّةرة تعميم فك إلىالجماعية تسعى  المسؤوليّةفكرة 

 اأي تلغي دورا  ا،كلي   هعن عمل المسؤوليّةتعفي مرتكب الخطأ من  أنّهابمعنى  ،ذاتها المسؤوليّة

                                  
 .15ص  2012/2013الجزائر  -_ بورجو وسيلة ن دور الخطأ في التعويض عن حوادث العمل، جامعة الجزائر75
، مرجع سابق 2000( لسنة 7عدوى، أحكام تعويض إصابات العمل في ظل قانون العمل الفلسطيني رقم )_ منار حلمي عبد الله 76
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ى للمسؤولية، وهي عب الوظيفة الأخر لوت ر،للمسؤولية المدنية وهي وظيفة جبر الضر  اأساسي  

ن إعن فعل الغير غير المشروع و  مسؤوليّةعويض الل تتفصل بين تحمّ  وظيفة الردع، أي أنّها

في  أوكما هو في إصابة العمل  ،نفي نطاق معيّ  الًجتماعيّةببعض الًعتبارات  تسوّغهكانت 

نصار مسؤوليّة، وأجباري من الأو الإختياري الً التأمين المسؤوليّة، أو الذي يغطيهمن  التأمين

ة كفكرة تستوعب فكرة الخطأ وتعلو عيّ بفكرة الت نّ أبل يرون  ،هذا المذهب لً ينكرون وجود الخطأ

الًختفاء بل تظل قائمة  إلىمر المسؤوليّة الفرديّة لً ينتهي بها الأ نّ أبمعنى ، نهتتضمّ  أوعليه 

مسؤوليّة وهي وذلك تعبير عن الهدف الثاني لل ،ةالجماعيّ  مسؤوليّةجانب ال ، إلىوتعلو عليها

محدث  ردنة من جانب الفمن درجة معيّ  خطأكون هناك يمر عندما الردع، ويتجسّد هذا الأ

العامل المضرور له الحق في  نّ أو  ،التزام النظام الجماعي بأداء التعويض إلى ىأدّ  ،الضرر

خذوا أة نصار النظريّ أن أو  ،عقوبة خاصة على محدث الضرر بهذا التعويض بصفةالرجوع 

 (77)ة.والجماعيّ ة الفرديّ  المسؤوليّةبمبدأ ازدواجية 

اية العامل هذه الفكرة لحمبخذ كثير من الدول أو  ،ظهرت فكرة الضمان ذلك ه بعدنّ إلًّ أ

وتوسعت فكرتها  ،مرض مهني أوله إصابة عمل  تحدث إذافي عمله  هالتي تواجه من الأخطار

المنتجة كما بينّا في المبحث الأول من بحثنا لفكرة التأمين الًجتماعي لحماية الفئة العاملة 

 بالمجتمع. 
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 :الضمان ةريظن -5

إلى نظرية الضمان والسلامة من بالإضافة  اهم النظريات التي ظهرت أيضا أ وهي من 

بهذا  خلّ ، فمتى أبالغير هو التزام بتحقيق نتيجة التي تحلق الإضرار أنّ  باعتبار الأضرار

ذ إحكام الشريعة الإسلامية بصورة واضحة، أوفكرة الضمان جاءت من  المسؤوليّة،الًلتزام قامت 

 وفقااتلاف تستوجب المال كالًستيلاء على مال الغير أو الإكراه أو الإالجرائم التي تقع على  نّ إ

وهو الضمان على  ،لأحكام الشريعة الإسلامية بالضرورة ما يقابلها بفكرة التعويض في القانون 

ويمكن  ،ما على بعضهنّ مترتب على الفعل الضار، إالوحيد الالضمان ليس الجزاء  نّ أالرغم من 

ثر في ذمة الضامن والأ واستحقاقه، التزام مابأنّه فت الضمان المجلة العدلية التي عرّ  إلىالرجوع 

وذلك لتحقيق غاية واحدة  ،أساس قيام الًلتزام ب على الًلتزام دون البحث في سبب أوتّ المتر 

إزالة  يق غاية هيوذلك لتحق ،الذي تسبب بقيام هذا الًلتزام ،الضارالأثر  للضمان هي إزالة

ى بقوله صلّ   وذلك عملاا  ،الأثر الضار الذي تسبب به الفعل الذي لً يجيزه الشرع وجبر الضرر

التعويض عن إصابة العمل نجدها  مأحكاإلى ه بالرجوع نّ إو  "لً ضرر ولً ضرار" الله عليه وسلم

خذت بفكرة الضمان أمن الدول ومنها مصر والأردن  اكثيرا  نّ إ حيث ،تنسجم مع فكرة الضمان

والأردني قانون الضمان  الًجتماعيّةات تأمينالمصري قانون ال المشرّع قرّ أ وكذلك

 (78)الًجتماعي.

والعقدية بينت في قصورها عن  التقصيريّةة التقليديّ  المسؤوليّةقواعد  فإنّ وعلى هذا 

تحقيق حماية العامل من المخاطر حيث اضطر التشريع ويعاونه القضاء باتخاذ اتجاهات جديده 

للمسؤولية تقوم على فكرة  نحو خلق صياغة جديدة اتتناسب مع متطلبات العصور الحديثة مندفعا 

القول  ا إلىالفرنسي أيضا  نسيان الصفة الأساسية للمسؤولية وهو الخطأ حيث كما اتجه القضاء
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ي المسؤوليّة عن إصابة فالقانون ف ،(79)من افتراض الخطأ ذاتها بدلًا  مسؤوليّةبفكرة افتراض ال

 على هحصول الذي ينبغيفت نحو محدث الضرر لكنه يتجه ناحية المضرور تلالعمل لً ي

أم  لم يقع  خطأوقع  فسواء الضرر أن يكيف القاضي التصرف الذي أحدث يهمه ولً التعويض

في  مسؤوليّةلى جعل أساس الإالضرر قد حدث، وعلى هذا كان اتجاه القضاء القطري  فإنّ 

 حكامها تنص على ذلك. أحيث نرى جميع  ،التعويض عن إصابة العمل ومصدرها القانون 

 ب: أساس المسؤولي ة في التشريع القطري 

قانون العمل القطري نستخلص من خلال ما بينّاه سابقاا ومن خلال نصوص المواد في 

ة أي مصدرها القانون، وعلى أنّ أساس المسؤوليّة في تعويض إصابة العمل هو مسؤوليّة قانونيّ 

ها ر هذا نجد في كثير من أحكام محكمة التمييز القطرية أنّ أساس المسؤوليّة قانونيّ ومصد

محكمة  مييز مدنيت 2016لسنة  182في الطعن رقم  ةمحكمة التمييز القطريولالقانون، 

 .2016من يونيو سنة  20جلسة  التمييز

على أن  2004لسنة  14من قانون العمل الصادر بالقانون رقم  110النص في المادة  -3) 

)لورثة العامل الذي يتوفى بسبب العمل، وللعامل الذي يُصاب بإصابة عمل نتج عنها عجز 

ويحسب مقدار التعويض في حالة  زئي، الحق في الحصول على التعويض،ج أوكلي دائم 

 -ورثته  أوعلى أن رجوع العامل  ..( يدلّ .لأحكام الشريعة الإسلامية االوفاة بسبب العمل طبقا 

 ربّ على  - اجزئي   أو ادائما  اكلي   اعجزه عجزا  أوالذي يصاب بإصابة عمل ينتج عنها وفاته 

العمل بالتعويض  ربّ المشار إليها وإلزام  110نص المادة  إلى االعمل بالتعويض مستندا 

ة التي نص عليها قانون العمل، القانونيّ  مسؤوليّةال إلىه ة مردّ وبالمقدار المحدد بالدية الشرعيّ 

يته عن مسؤولتترتب  آخر مسؤول ورثته على أيّ  أووهو ما لً يحول دون رجوع العامل 
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 ربّ التعويض الذي يلتزم  -4تقصيرية   أوخرى تعاقدية أ مسؤوليّةأي  إلى االتعويض استنادا 

التي لحقت  الأضرارجبر  المشرّعقصد به  اقانوني   اتعويضا  ورثة العامل يعدّ  إلىالعمل بأدائه 

بالورثة نتيجة وفاة مورثهم في حادث ما كان يتعرض له لولً عمله، ولم يستلزم القانون للقضاء 

 (80)اكتفاء بحصول الضرر وتحمله تبعات هذا العمل.(العمل  ربّ في جانب  خطأبه ثبوت 

 10/4/2012تمييز مدني جلسـة  2012لسنة  22الطعن رقم  إلىيمكن النظر  اوأيضً 

 ربّ على  -جزئي أوالذي يصاب بإصابة عمل ينتج عنها عجز كلي دائم  -رجوع العامل -2)

العمل بالتعويض  ربّ ( من قانون العمل وإلزام 110نص المادة ) إلى االعمل بالتعويض مستندا 

القانونية التي نص عليها قانون العمل،  مسؤوليّةال إلىة الشرعية مرده وبالمقدار المحدد بالديّ 

يته عن التعويض مسؤولتترتب  رآخ مسؤولوهو ما لً يحول دون العامل والرجوع على أي 

 (81) .(تقصيرية أوعاقدية أخرى ت مسؤوليّةأي  إلى ااستنادا 

حكمة التمييز القطري في القضاء القطري وما أرسته م نّ من خلال ذلك نستنج إلى أ

إصابة  عن العامل تعويضالعمل في  ربّ مسؤولية اعتمدت على تأسيس حكامها كثير من أ

 نّ أو  لقانون العمل، وفقاا ،القانون  امصدرهة التي يكون المسؤوليّة القانونيّ  على أساسالعمل، 

أنّ و ، وفاته أوصابته في أثناء العمل أو بسببه قد تؤدّي إلى إ تكون التي يتعرّض لها و  المخاطر

خطأ من العامل أو  هانّ أحيث لً يستطيع صاحب العمل دفعها بذريعة المسؤوليّة مفترضة، 

هناك مسؤولية تقع على العامل  ، إلً أنّ حداث ضرر بالعاملإساهم في ي أو طما لم يفرّ  الغير

 العمل.  ربّ في تحمله للضرر دون رجوعه على 

 ثانيًا: مدى مسؤولية العامل في حال حدوث إصابة عمل: 
                                  

الموسوعة القضائية للأحكام والمبادئ القضائية  -مجلس الأعلى للقضاءلقطرية منشورة في موقع _ احكام محكمة التمييز ا80
 .http://eservices.sjc.gov.qa/portal_2/HomeSelect.aspxالقطرية، العربية الأجنبية. 

الموسوعة القضائية للأحكام والمبادئ القضائية  -مجلس الأعلى للقضاء_ احكام محكمة التمييز القطرية منشورة في موقع 81
 .xhttp://eservices.sjc.gov.qa/portal_2/HomeSelect.aspالقطرية، العربية الأجنبية. 

http://eservices.sjc.gov.qa/portal_2/HomeSelect.aspx
http://eservices.sjc.gov.qa/portal_2/HomeSelect.aspx
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ة من تعويض العامل فور تحقق الإصابة العمل القانونيّ  ربّ من أساس مسؤولية كما بينا 

 ربّ على عاتق  الم يترك مفتوحا  مرالأ إلًّ أنّ  بخطأ من العامل، المسؤوليّةلً يمكن دفع وأنه 

 وفقاالً يستحق العامل فيها التعويض وذلك استثناءات ت ضعفو  ،كل إصابة عمل هتحملبالعمل 

 . (82) من قانون العمل القطري  111المادة لنص 

أثناء قيامه  في العمدي الذي يرتكبه العامل أوهذه الًستثناءات من ضمن حالًت الخط

 . بعمله

 التعويض عن إصابة العمل نتيجة خطأ منه: من العامل حرمان حالات: -1

د بغض النظر هذه الحالة الإرادة والقص في ن تتوافرأويجب  ،تعمد العامل إصابة نفسه إذا -1

يريد الحصول على أو  ،نهاء حياتهإه يريد نّ ، فقد يكون السبب أذلك عن السبب الذي دفعه إلى

ية، أو أي سبب يريد الحصول على إجازة مرض أو ،تعويض كبير يخفف عنه مطالب الحياة

 آخر.

ى المخدر تعاطأي  ،المخدر أون تكون الإصابة للعامل وقعت له وهو تحت تأثير الخمر أ -2

 (83) مضطر. أوخذه برضاه غير مكره أه نّ أوهو يعلم  ا،را بلً مج االخمر مختارا  أو

 ثم ومن ،ن يتعمد العامل المخالفةأويحب  ،تعمد مخالفة تعليمات الصحة والسلامة المهنية -3

ل صاحب حيث لً يتحلّ  ،إهمال العامل لهذه التعليماتب العمد غير الفعل قبيل من يكون  لً

ن أ علىالمهنية، لتعليمات والسلامة با رهالعمل من المسؤوليّة بمجرد إهمال العامل أو عدم تبصّ 

ن أيجب  اوأيضا  ،النص في مكان ظاهرتكون تعليمات الوقاية معلقة كما هو مبين في ظاهر 
                                  

 لا تسري أحكام المادتين السابقتين إذا ثبت أي مما يلي:( "111_ م)82
 أن العامل تعمد إصابة نفسه. -1
 أن العامل كان واقعاً تحت تأثير مخدر أو خمر وقت حدوث الإصابة أو الوفاة وكان هذا المؤثر هو السبب في الإصابة أو الوفاة. -2
العمل بشأن المحافظة على الصحة والسلامة المهنية أو أهمل إهمالًا جسيمًا في تنفيذ أن العامل خالف متعمدًا تعليمات صاحب  -3

 هذه التعليمات.
 إذا رفض العامل دون سبب جدي الكشف عليه أو اتباع العلاج الذي قررته الجهة الطبية المختصة". -4
 .461_ د. علي حسين نجيدة، المرجع السابق ص 83
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العامل على الًلتزام  ربّ ع العامل على تعميم من ن يوقّ أك ،بها يّ يكون العامل على علم يقين

 بالسلامة المهنية. 

في تنفيذ تعليمات الصحة  اجسيما  همالًا لإصابة أو العجز ناتجين عن إهماله إ كانت ا إذا -4

أي  اهماله للإصابة أن يكون جسيما إ في سلوك العامل في  المشرّعوقد تطلب  ،والسلامة المهنية

ل الناس قيرتكبه أ لًألمعيار الشخص الطبيعي  وفقااالخطأ الذي ارتكبه  أونه غير مغتفر أ

فصله في  نّ أ ، إلًّ وصاف في سلوك العامله للقضاء الفصل في مدى توافر هذه الأنّ ا، وأحرصا 

 رقابة محكمة التمييز. ل عتخض التيفي المسائل القانونية  فصلاا  ذلك يعدّ 

بية على طله اللجنة ال هر اع العلاج الذي تقرّ بتوقيع على الكشف الطبي واتالرفض العامل  -5

 ذلك يعدّ  فإنّ  رفض تناول العلاج أوالكشف الطبي عليه  على توقيعالرفض  إذاه نّ أالرغم من 

ن أ المشرّعبجدر من الأنه كان أ إلًّ  المسؤوليّة،العمل عن  ربّ ل أن يسا يمكن أغريبا  امسلكا 

، مجد   غير سببلخذه للعلاج أو أن يكون رفض العامل التوقيع على الكشف الطبي أيشترط 

 ربّ وعليه يترتب على  لموقفه اا مجديا مل التوقيع على الكشف سببا لأنه قد يكون رفض الع

 (84) .المسؤوليّةالعامل 

توافر حالة من الحالًت السابقة في نص المادة  إثبات ءولجميع ما سبق يكون عب

ثبات دّعي خلاف الأصل، وله في الإفهو الذي ي ،العمل ربّ من قانون العمل على  111

ليها برئت وافرت حالة من الحالًت التي أشرنا إت فإذا، وعلى هذا تهمصلحة من انتفاء مسؤوليّ 

ويفقد  ،هذه الحالًت بخطأ العامل كلّ  المهنية التي تندفع في المسؤوليّةالعمل من  ربّ ة ذمّ 

ن هذه الحالًت فإا وكما بينّ  ة،مالي ةعانإمكانية الحصول على أيّ تعويض أو أيّ إ بذلك  ملالعا

                                  
 .242 -353ويض عن إصابات العمل دراسة مقارنة مرجع سابق، ص _علي، محسن شذان، أحكام التع84
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القياس  أوفيها حتى لً يتم التوسع  كرت على سبيل الحصرذُ  المسؤوليّةهي أسباب خاصة لدفع 

 (85)عليها. 

 :خطأ العامل غير العمدي حالات: -2

أنه لم يصل إلى مرحلة الجسامة وتسبب  إلًّ  إلى خطأى بفعله العامل أدّ  نّ ألو افترضنا 

العمل تقوم  ربّ مسؤولية و  ،المسألةهذه  إلىالقانون لم يتطرق  فإنّ هنا  ،حداث إصابة عملفي إ

اة إلًّ بتحقق الحالًت المستثنه نعتنتفي المسؤوليّة نه لً أنا على أساس الخطأ المفترض الذي بيّ 

 من قانون العمل. 111بنص المادة 

غير العمدي حالة الخطأ وعلى الرغم من ذلك إلًّ أنّ هناك حالًت لم يتم التطرق إليها ك

وهي  قواعد العامة في القانون المدنيلل وفقاالهذا سنعالجها  ،الخطأ المشترك أوالجسيم  البسيط أو

 :الآتيعلى النحو 

 :المضرور )العامل( خطأ-أ

 الخطأ مسألة من قانون العمل 111المادة  تالعامل المضرور عالج خطأفي  وهنا

، ولم يتطرق إلى الخطأ غير العمدي، حيث تركه للقواعد العامة في القانون المدني، فقط العمدي

تنتفي في تحمل المسؤوليّة ولً العمل  ربّ مسؤولية  في حين إذا ارتكب العامل الخطأ العمدي فإنّ 

الخطأ غير العمدي  ور عن تعمده في إصابة العمل، إلًّ أن مسألةيعوض العامل المضر 

 الآتي:القواعد العامة في القانون المدني وسنفصلها على النحو سنتطرق إليها بالرجوع إلى 

عن  مستقلاا  خطأ والحالة الثانية التي يبقى فيها كلّ  ،الحالة الأولى استغراق أحد الخطأين للآخر

 رك(.الآخر )الخطأ المشت
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  الحالة الأولى استغراق أحد الخطأين للآخر 

 خطأذا استغرق إف ،لً يعتد بالخطأ المستغرق  ناوه ،خرقد يستغرق أحد الخطأين للآ

 إذا أمّا ،العمل ربّ كاملة على  المسؤوليّةالمضرور قامت  خطأالعمل(  ربّ المدعى عليه )

، وتنتفي تقع عليه كاملة المسؤوليّة العمل فإنّ  ربّ خطأ المضرور العامل خطأ استغرق 

خر وهي على صورتان لًستغراق أحد الخطأين للآ وعليه هناك (86) العمل ربّ  المسؤوليّة عن

 :الآتيالنحو 

  :خر في جسامته وله حالتان:فوق الآيالخطأين أحد كان  إذاالصورة الأولى 

 اكان أحد الخطأين عمدي   إذا : 

غير العمدي الذي لم يقصد صاحبه  الأخيرلخطأ استغرق هذا الخطأ العمدي وهنا ي

 المسؤوليّة فإنّ حداث الضرر إد العمل قد تعمّ  ربّ كان  إذار هذه الحالة ونتصوّ  ،حداث الضررإ

لرب العمل  لً يحقّ  اوأيضا  ،عمدي من العامل المضرورالخطأ غير الب تقع عليه كاملة ولً يعتدّ 

المضرور غير العمدي في حدوث الضرر إصابة  تخفيف المسؤوليّة بسبب مساهمة خطأ

 .العمل

 رضا المضرور: 

والقاعدة هنا أن رضاء المضرور )العامل( بوقوع  ،قد يرضى المضرور بوقوع الضرر

 خطأنكون أمام  ناأنّ  إلًّ  ،بل تبقى كاملة ،العمل ربّ الضرر لً تعني انتفاء مسؤولية 

في حالة رضا المضرور بوقوع ضرر  أمّاعلى الطرفين،  المسؤوليّةتوزع  من ثمّ مشترك و 

                                  
 .567_ د. جابر محجوب على، النظرية العامة للالتزام، المرجع السابق ص 86
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 ربّ  على العمل، فهنا في هذه الحالة لً تقع مسؤولية ربّ  خطأيستغرق  اجسيما  أيمثل خطا 

 (87) العمل.تعويض عن إصابة الالعمل في 

  :أي أن يكون أحد الخطأين ن أحد الخطأين نتيجة للخطأ الآخر: كا إذاالصورة الثانية

هو الأساس في وقوع  هذه الحالة يكون الخطأ الذي وقع أولًا نتيجة للخطأ الآخر، وفي 

العمل هو الأساس في إحداث  ربّ  وبهذه لو أنّ  ،ه استغرق الخطأ الآخرالضرر، أي أنّ 

 ربّ تقع على  المسؤوليّة فإنّ المضرور العامل  إلىالضرر وكانت نتيجة الضرر راجعة منه 

ى ولكن لو حدث العكس أن يكون الخطأ وقع من العامل المضرور وهو الذي أدّ  ،العمل

 ربّ  خطأالمضرور العامل قد استغرق  خطأفي هذه الحالة يكون فالعمل  ربّ  خطأ إلى

في حالة  وتقع على العامل المضرور ،العمل ربّ ن ع المسؤوليّةتنتفي  ومن ثمّ العمل 

 الضرر العمدي. 

 :لخطأ المشتركا :ثانيةال ب: الحالة

حداث الضرر إمنهما في  بل يشترك كل   ،خرقد لً يستغرق أحد الخطأين الخطأ الآ

 إحداثساهم العامل في  حيث ،مفترضالخطأ  فإنّ  في إصابة العمل ناوكما بيّ  ة،مستقل بصفة

نه من ضمن أا نه كما بينّ لو كان بشكل عمدي فإ عمدي لأنه غير بشكل الخطأ هذا

 من من قانون العمل، وعلى هذا نلاحظ أن كلا   111الواردة في نص المادة الًستثناءات 

 ،العمل بين المضرور العامل وربّ  مسؤوليّةحدوث الضرر ومن ثم توزع ال في الخطأين قد ساهم

 ،حداث الضررإفي  مة كل خطأعلى أساس مدى مساه مسؤوليّةوقد يرى القاضي توزيع ال

                                  
 .41_ د. د. رضا متولي وهدان، الوجيز في المسؤولية المدنية، مرجع سابق ص 87
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إحداث الضرر كانت أكبر من مساهمة الخطأ أين في حد الخطأن مساهمة أوعندما يرى 

 .(88)خرالآ

تتضاءل حسب  أو ة الخطأ تخفّ نسب أنّ  فإنّ محكمة التمييز القطرية رأتوعلى هذا  

 إذاتطبيقها على إصابة العمل والتعويض عنها في حالة  االمضرور، ويمكن أيضا  خطأنسبة 

ه من نّ إكانت الإصابة عمدية ف إذا هنّ لأعامل في إصابة عمل، من الغير العمدي خطأ الساهم 

 .كما أسلفنا من قانون العمل 111ضمن الًستثناءات الواردة في نص المادة 

"الأصل أن كل فعل خاطئ نشأ عنه ضرر للغير يوجب ة قضت محكمة التمييز القطريّ 

الفعل اشتراكه مع مرتكب  أوالمضرور  خطأتتضاءل بنسبة  أوفاعله، ولكنها قد تخف  مسؤوليّة

 (89)في إحداث الضرر، ويُراعى ذلك عند تقدير التعويض الذي يطالب به المضرور."

 في إحداث إصابة العمل:  آخرعامل  خطأ حالات -3

لم يعالجها  اأخرى أيضا  ةهام وقبل الخوض في مسألة خطأ الغير نود الرجوع إلى مسألة

في هذه الحالة سوف ف آخر،من عامل  خطأإصابة عمل لعامل بسبب  وهي حدوثقانون العمل 

نص المادة  امة لمسؤولية المتبوع عن أعمال تابعه، ونرجع فيها إلىالقواعد الع ا إلىنرجع أيضا 

 .(90) 209من القانون المدني لمادة  209

 

 

                                  
 .570_ د. جابر محجوب على مصدر سابق، النظرية العامة للالتزام، ص 88
الموسوعة  -مجلس الأعلى للقضاء تمييز مدني، 2008لسنة  51الطعن رقم  2008من يونيو سنة  17_ محكمة التمييز جلسة 89

القضائية للأحكام والمبادئ القضائية القطرية، العربية الأجنبية. 
http://eservices.sjc.gov.qa/portal_2/HomeSelect.aspx 

يكون المتبوع مسئولًا عن الضرر الذي يحدثه تابعه بعمله غير المشروع، متى كان واقعاً منه حال أداء وظيفته أو  -1( "209_ م)90
 بسببها.

ا في اختيار تابعه، متى كان من شأن المهمة المكلف بها التابع أن تثبت للمتبوع سلطة ن المتبوع حرًّ وتقوم رابطة التبعية ولو لم يك -2
 فعلية في رقابته وتوجيهه.("

http://eservices.sjc.gov.qa/portal_2/HomeSelect.aspx
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  :مسؤولية المتبوع عن أعمال تابعه 

ذهب جانب كثير  التيعمال تابعه تطبيق قواعد مسؤولية المتبوع عن أ نا بصدد ولهذا فإنّ 

فهو  ،المتبوع يكفل التابع نّ إذ ى الضمان، إمسؤولية المتبوع تقوم عل نّ أاعتبار  إلىمن الفقه 

وقع الذي الخطأ  نّ ، فإالمتبوع له حق الرقابة والتوجيه على التابع نّ أ مادامو  ،كفيل متضامن معه

س هو الصحيح لمسؤولية هذا الأسا نّ أو  ،بسببها أوناء تأدية وظيفته أث حصل فيمن التابع 

 مسؤولًا المتبوع  ويظلّ  ،بسببها أوحال تأدية وظيفته  خطأحدث الذي أ (91) التابع لأعمال تابعه

وكما هي  ،الرقابة والتوجيهفي  لمتبوع له الحق على التابع بمسلكها نّ أعمال تابعه كما أعن 

 هوالمتبوع  مسؤوليّةالأساس الصحيح ل نّ فإوعلى هذا  ،العمل والعامل ربّ متحققة بين  اأيضا 

رجوع المضرور على المتبوع قبل رجوعه  إذ يجوز ،في حكم مسؤولية الكفيل المتضامن أنّها

ن يدفع في مواجهة الدائن بالرجوع على المدين له أ ، لأنّ الكفيل المتضامن لً يحقّ على التابع

 .(92)به محكمة التمييز القطرية  خذتأما  هو يأوكذلك فهذا الر  ،الأصلي قبل الرجوع عليه

 آخرالعمل الرجوع على العامل المتسبب في إصابة عمل لزميل له  وعليه يمكن لربّ 

مدني قطري في الفقرة  210نص المادة  ي، وهذا فعمال تابعهأ لقواعد مسؤولية المتبوع عن  وفقاا

عن  اعن عمل الغير أن يرجع عليه بكل ما يدفعه للمضرور تعويضا  مسؤوللل -1الأولى منه "

ه من المنطقي رجوع المتبوع على تابعه ليقضي ما دفعه " حيث إنّ عمله غير المشروع.

ما هي مسؤولية تبعية أقامها القانون لرعاية مصلحة نّ ة إة شخصيّ ها ليست مسؤوليّ مضرور لأنّ لل

التعويض من المتبوع ومن ثم المتبوع يرجع على المضرور الحصول على  حق ومنالمضرور 

                                  
 .67_ د. رضا متولى وهدان، المرجع السابق، ص 91
حيث إنّ هذا النعي غير "..... و   4/11/2008بجلسة  2008لسنة  77_ جاء بقضاء محكمة التمييز القطرية انه في الطعن رقم 92

يكون المتبوع مسئولًا عن الضرر الذي يحدثه تابعه بعمله  -1( من القانون المدني على أن "209سديد، ذلك أن النص في المادة )
إنما غير المشروع متى كان واقعًا منه حال أداء وظيفته أو بسببها....."، وإذ كانت مسئولية المتبوع عن تابعه ليست مسئولية ذاتية و

الموسوعة القضائية للأحكام والمبادئ  -مجلس الأعلى للقضاءهي في حكم مسئولية الكفيل المتضامن وكفالته ليس مصدرها العقد...( 
 /portal_2/HomeSelect.aspxhttp://eservices.sjc.gov.qaالقضائية القطرية، العربية الأجنبية. 
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، (93)التي ارتكبها.  ي له تحمّل عبء التعويض بسبب الأعمال غير المشروعةينبغ الذيالتابع 

 .المطلب الثاني من هذا المبحث اسنخصص لهفالغير  الحالة الأخيرة خطأفي  أمّا
 

 ثالثًا: مدى مسؤولية الغير عن إصابة العمل:

أو إصابة مرض مهني  أوالعمل تقع في حالة حدث إصابة عمل  ربّ مسؤولية  نّ إ

بإثبات  إلًّ  المسؤوليّةعليه  أنّ لً ينفي  ذلكو  ،الخطأ فيه مفترض نّ حادث طريق عمل، وإ

ا للقواعد العامة وفقا و وعلى هذا  من قانون العمل القطري، 111حالًت الإعفاء في نص المادة 

الغير عن إصابة  ةولكن في حالة مدى مسؤولي ،السابقةفي الحالًت  المسؤوليّةنه تنتفي ع

 نّ أمصدرها القانون و  مسؤوليّةأساس ال نّ أم أ ؟العمل ربّ الكاملة عن  المسؤوليّةالعمل هل تنتفي 

 ؟الخطأ مفترض

ومن  ،في قانون العمل القطري على غرار كثير من التشريعات يُعالجمر لم إنّ هذا الأ

إمكانية رجوع العامل على الغير المتسبب في  التي وفّرت الأردنيبينها الفلسطيني والمصري و 

بيان مدى مسؤولية الغير في تعويض المضرور العامل عن  وعلى هذا نودّ  ،إصابة العمل

 إصابة العمل.

، فقد يُحدث الضرر العمل ربّ على  اسبب الحادث ليس بالضرورة عائدا  قد يكون 

ق الح للعاملفهل  ،بأدوات العمل أوليس له علاقة مباشرة سواء برب العمل  شخص آخر

فيكون  آخر؟على أساس المسؤوليّة أم  ةحدالعمل على أساس و  ربّ على الغير و بالرجوع على 

وهذه نقطة يجب ، ر المسؤول عن الحادثالعمل غير التزام الغي ربّ مصدر الًلتزام على عاتق 

القواعد العامة في ع إلى لجتها في قانون العمل، وسنرجمن حيث عدم معاالإشارة إليها لأهميتها 

                                  
 .69-68_ د. رضا متولى وهدان، المرجع السابق ص 93
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 -مدى جواز الجمع بين التعويضات، ولكن في بعض التشريعات بحث فيونالقانون المدني 

لسنة  7الفقرة الثانية من قانون رقم  127ليها في المادة توجد إشارة إ -فلسطينيال المشرّعومنها 

خلاف صاحب العمل يحق للعامل  العمل مسؤولية طرف آخر )إذا قضت إصابة -2 ،2000

 . (منهما صابة من أيّ المطالبة بحقوقه المترتبة على الإ

 )من أي  من خلال عبارة الفلسطيني أجاز الجمع بين التعويضات  المشرّع وعليه فإنّ 

الغير أي أحد المكلفين بضمان  أوالعمل  ربّ على  إمّاأي أن العامل له الحق الرجوع  منها(

ا، لأف ،صابتهإالتعويض عن  مصدر التزام يختلف  كلّ  نّ ي حين رأى جواز الرجوع عليهما معا

الغير  أمّا ،مصدره القانون  -ناكما بيّ  -العمل ربّ مصدر الًلتزام على  حيث إنّ  ،خرعن الآ

 (94) خر.الآمصدره مختلف عن فإنّ كليهما وعلى هذا  التقصيريّة، المسؤوليّةمصدر التزامه هو ف

العمل على أساس الخطأ الواجب الإثبات، وهي  وعليه تقوم مسؤولية الغير عن حوادث

لرب العمل من قواعد المقررة البحيث لً يجوز للعامل المضرور استعمال  مسؤولية ذاتية

الخطأ من جانب غير المحدث  ، حيث يجب عليه إثباتبقوة القانون  المسؤوليّة المفترضة أو

 .(95) الضرر

ابة العمل ويكون أساس ن مدى مسؤولية الغير في التعويض عن إصن نبيّ أولهذا يجب 

 .التقصيريّة المسؤوليّة مسؤوليته هو

 

 

 

                                  
مرجع سابق،  2000لسنة  7_ منار حلمي عبد الله عدوى، احــــــكام تعويض إصابات العمل في ظل قانون العمل الفلسطيني رقم 94

 .115ص 
 .88وسيلة، مصدر سابق، دور الخطأ في التعويض عن حوادث العمل،  _ بورجو95
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 التقصيري ة.  مسؤولية الغير وفق قواعد المسؤولي ة -1

الغير هو السبب الوحيد  يكون  قد، للمسؤوليّة التقصيريّة في القانون المدني القطري  وفقاا

 عن الضرر الذي مسؤولًففي هذه الحالة لً يكون المدعى عليه  ،حدوث الضرر إلىى الذي أدّ 

ي هذه فحداث الضرر فإالغير مع الشخص المسؤول في  أفي حالة مساهمة خط أمّاحدث، 

الذي وقع من ذا كان هذا الفعل إف ،حداث الضررإن كلا الخطأين قد ساهم في أالحالة نلاحظ 

ولً  ،العمل ربّ على عاتق المدعى عليه أي  ةتقع كامل المسؤوليّة فإنّ  أالغير لً يشكل خط

الضرر الذي وقع ساهم  نّ أا لأنه متى ثبت ن يكون الغير الذي وقع منه الخطأ معروفا أيشترط 

 ،قد هرب ن كان الغيرإمر حتى و العمل تتأثر بهذا الأ ربّ مسؤولية  فإنّ  الغير في حدوثه  أخط

العمل كما هو في  ربّ  مل عنهأيس نيكون من الأشخاص الذي ألًّ نه يشترط من الغير أ إلًّ 

ثر بالنسبة لقيام أالغير أي  أه في هذه الحالة لً يكون لخطنّ لأ ه،عمال تابعأ مسؤولة المتبوع عن 

  .العمل ربّ مسؤولية 

حيث يكون  ،العمل ربّ  أكان الخطأ قد استعرق خط إذا هوا فمر مختلف تماما الأ أمّا

الغير  أوالعمل  ربّ إحداث الضرر سواء  يمنهم ف وقد يساهم كل   ،خر عن الآمستقلا   خطأكل 

 الآتي: منهاصور  ةوله عدّ  (96) حتى العامل أو

 خر الصورة الأولى" استغراق أحد الخطأين للآ

خر غير الآ أالخطا بينما خر كأن يكون أحد الخطأين عمدي  قد يستغرق أحد الخطأين الآ

المستغرق هو  يُعدّ هذه الأحوال ي وف ،خرالآ أكان أحد الخطأين نتيجة للخط إذا أو ،عمديّ 

الغير  خطأالغير فلا عبرة في خطأ العمل  ربّ  خطأستغرق اذا إف ،السبب في حدوث الضرر

                                  
جامعة قطر،  -_ د. مفتي بن عمار، فكرة الجمع بين تعويضات في مجال المسؤولية المنية عن إصابات العمل، المنهل96

https://www.almanhal.com/ar 2016  19/10/2019 ، اخر زيارة16ص. 
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 ربّ الغير المدعى عليه ) أاستغرق خط إذا أمّا ،العمل ربّ كاملة على  المسؤوليّةوعليه تقوم 

 تقع كاملة على عاتق الغير. المسؤوليّة فإنّ العمل( 

 خر:دم استغراق أحد الخطأين الخطأ الآالصورة الثانية ع

ا في من الخطأين سببا  كل   يُعدّ هذه الحالة في و  ،خرقد لً يستغرق أحد الخطأين الآ

في مواجهة  المسؤولية منهمكل   ويتحمّل ،ن عن الضررمسؤولو ويتعدد ال ،حدوث الضرر

على أساس جسامة الخطأ الذي وقع  أوويقسم التعويض بينهم بالتساوي  ،المضرور عن الضرر

لتزام امن  أساس كلّ   نّ أوفي إصابات العمل عند تطبيق هذه القاعدة نجد فيها  ،مسؤول من كلّ 

مع بينهم على أساس نه يجوز الجأو  ،اخر كما بينّ ا عن الآالغير مختلف تماما  أوالعمل  ربّ 

لأحكام محكمة التمييز  وفقااالجمع  مسألةي القضاء القطري في أسوف نرى ر و  (97) نالتضام

 القطرية.

 )الجمع في التعويضات(  الصورة الثالثة تعدد المسؤولين

وفي هذه  ،المسؤول وخطأالغير  وخطأالمضرور  خطأحداث الضرر قد يساهم في إ

ن أل كل منهم عن الثلث وعلى هذا يمكن للمضرور أبالتساوي فيس مسؤوليّةالحالة توزع بينهم ال

ا ،العمل وعلى الغير بالثلثين ربّ يرجع على المسؤول  على المشاركين  المسؤوليّةع قد تتوزّ  وأيضا

ر ايختلف مقد ومن ثمّ  ،منهم كلّ   خطأوذلك على أساس مدى جسامة  ،حداث الضررإفي 

العمل على  ربّ التعويض على  فإنّ في حين لو تحققت إصابة عمل  ،دفعي يُ ذالتعويض ال

للنسب  وفقاالنوع الإصابة وما لحقه من عجز  وفقااالعمل  ربّ ويرجع على  ،أساس القانون 

ا ،المرفقة في الجدول المرفق في قانون العمل القطري  للمرض  1لجدول الملحق رقم ل وأيضا

 التقصيريّة المسؤوليّةلمضرور العامل على الغير أساسه المهني بينما التعويض الذي يرجع فيه ا
                                  

 .573-572_ د. جابر محجوب على، النظرية العامة للالتزام، المرجع السابق ص 97
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ا إليها يجب عليه التي  التية بين الخطأ والضرر ثبات الخطأ من الغير والعلاقة السببيّ إ استنادا

 (98) .ها قاضي الموضوع حسب جسامة الخطأر يقدّ 

كما هو ف ،اتالتعويض بين الجمع فيها يجوزما تم ذكره يكون من الحالًت التي  فإنّ وعلى هذا 

ة، واحد ةفهو يعوض مرّ  بين التعويضاتيجمع  نْ أحكام القضاء لً يجوز للمضرور أمعمول في 

ومبلغ  التأمينن يجمع بين مبلغ أور ضر للم فيها يمكن التيه يجوز الجمع كما هو الحال نّ أ إلًّ 

مر على  مبلغ إنّها تقوم في حقيقة الأ حيث ،التعويض من الغير المتسبب في الفعل الضار

 للضرر ه ليس مقابلاا نّ أوحقيقته  ،الذي مصدره العقد الذي سبق إبرامه مع شركة التأمين التأمين،

هذا  فلا يعدّ  ومن ثمّ  المؤمّن،ا من هالتي حصلت علي الأقساطمقابل  التأمينشركة  دفعهنما تإ

 ربّ مصدر التزام  كون إصابة العمل  ةحاللا ه مغاير تماما نّ إ إلًّ  ،ا بين تعويضينجمعا  الأمر

في هذه الحالة للمضرور العامل الرجوع على الغير ورب  لذلك فيجوز ،العمل والغير مختلفين

ا ،ثبات على العاملالإ ةواجب التقصيريّة المسؤوليّةالعمل في التعويض على أساس  يمكن  وأيضا

ه يجوز فإنّ  ،د إصابة العاملتعمّ  أو اجسيما  خطأارتكب  إذان تجتمع  لرب العمل مسؤوليتان أ

وهي مسؤولية  ،المقررة في قانون العمل المسؤوليّةالعمل على أساس  ربّ للعامل الرجوع على 

اأساسها القانون   المسؤوليّةالعمل على أساس  ربّ ثبت الخطأ من جانب  إذاالرجوع عليه  وأيضا

جواز فكرة ب قالت التي ةفي محكمة التمييز القطريّ  عليهاالعمل استقر  إنّ حيث  التقصيريّة،

ه، ذلك أن هذا النعي في غير محلّ  حيث إنّ " و كما في جاء في حكمها بين التعويضاتالجمع 

العمل  ربّ على  -جزئي أوالذي يصاب بإصابة عمل ينتج عنها عجز كلي دائم  -رجوع العامل

العمل بالتعويض  ربّ لعمل وإلزام ( من قانون ا110نص المادة ) إلى ابالتعويض مستندا 

ة التي نص عليها قانون العمل، القانونيّ  مسؤوليّةال إلىه وبالمقدار المحدد بالدية الشرعية مردّ 
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 ايته عن التعويض استنادا مسؤولتترتب  آخر مسؤول العامل على أيّ  وهو ما لً يحول دون رجوع

 99ة."تقصيريّ  أوأخرى تعاقدية  مسؤوليّة أيّ  إلى

 التقصيري ة في القانون القطري  رابعًا: فكرة التضامن في المسؤولي ة

ما استقرت عليه  وهو التقصيريّة، المسؤوليّةد المدينين في ومن هنا علينا بيان تعدّ 

 اه من المقرر متى تعدد مصدر الًلتزام مع بقاء محله واحدا نّ إ" بقولهامحكمة التمييز القطرية 

كما  ،ا منهم بكل الدينن يطالب أي  أللدائن  فإنّ عن دين واحد بحيث يوجد مدينون متعددون 

ا ا تضاممي  ن الًلتزام في هذه الحالة يكون التزاما أا بما يعني ن يرفع الدعوى عليهم جميعا أيستطيع 

ا من المدينين في أي   نّ أعلى تعدد واستقلال الروابط التي تربط المدينين بالدائن وترتب على ذلك 

 100يته هو قد تحققت" مسؤولخر ما دامت الآ مسؤوليّةم لً يستفيد من عدم ثبوت هذا الًلتزا

 تعدد المسؤولون  إذاا لما عليه في القانون المدني القطري ة وخلافا العربيّ  اتنالتقني غلبأ  حيث إنّ 

وفي هذا  ،مسؤوليه تقصيرية عن التعويض كانوا متضامنين في التزامهم بتعويض الضرر في

حيث ينقسم مقدار التعويض فيما بينهم حال تعددهم فلا  ،ةالعقديّ  المسؤوليّةحكام أاختلاف عن 

ا ا التزاما ين عقدي  مسؤولولً يكون التزام ال ،بقدر حصته إلًّ منهم  يكون رجوع الدائن به على أيّ  

فكرة خذ بأالقطري  المشرّع نّ أ إلًّ  ،قضى به القانون  إذا أو ،فق على ذلكات   إذا إلًّ ا تضامني  

 :الآتييجب التمييز بينها وبين التضامن وهي على النحو  التيالتضامم 

التضامن بين المدينين حيث يمكن للدائن وهو المضرور  أوالتضامن السلبي  حيث إنّ 

خرين في إصابة العمل ان يطالب أحد المدين بكامل الدين ويترتب عليه براءة ذمته وذمة الآ

                                  
 -مجلس الأعلى للقضاء موقع 2012-04-10لسة محكمة التمييز المواد المدنية والتجارية ج 2012لسنة  22_ الطعن رقم 99

الموسوعة القضائية للأحكام والمبادئ القضائية القطرية، العربية الأجنبية. 
http://eservices.sjc.gov.qa/portal_2/HomeSelect.aspx 

حكام العامة للالتزام في القانون القطري، جامعة قطر، الدوحة العامة للالتزام الجزء الثاني الألنظرية _ د. جابر محجوب علي، ا100
 .247ص  2016قطر  –
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ته في الدين، ويفترض بقدر حصّ  يستطيع الرجوع على سائر المدينين كل   نهإلً أجميعا 

تعدد المدينين بهذا الًلتزام  في حال أنه إلًّ  ه،نشأ عن المصدر ذات اواحدا  االتضامن السلبي التزاما 

نا نكون بصدد تضامن ولو تعدد المدينون الغير فإنّ  كما في حالة حدوث إصابة عمل بخطأ

نه أا خر كما بينّ التزام كل واحد منهم مصدره مختلف عن الآ حيث إنّ  ،لتعويضبأداء واحد وهو ا

ن الغير الذي أو  ،التعويض الذي يترتب عليه مصدره القانون  فإنّ إصابة عمل للعامل  تحدث إذا

احداث الضرر إساهم في   ربّ وبهذا يكون التزام  التقصيريّة، المسؤوليّةمصدر القواعد  أيضا

عن مصدر مختلف فلا  ض المضرور ولكن كل التزام نشأتعوياء واحد وهو بأدالعمل والغير 

 (101).همبعضيه تضامم كما يسمّ  أو ةمجتمع المسؤوليّةما نّ إيكون هناك تضامن بينهما 

ا كما هو في الًلتزام التضامني القاعدة انقسام الدين على جميع المدينين  وأيضا

ن يرجع على سائر المدينين كل بقدر حصته أى أحدهم الدين كان له وفّ  إذابحيث  ،المتضامنين

ن أفي التضامم حيث يقسم الدين على المدينين بحيث يستطيع الموفي  الأمرفي الدين وكذلك 

 وفقاان يرجع على سائر المدينين بدعوى الحلول أي يستطيع رجع على سائر المدنيين فالموفّ ي

ا ي ملزما كان الموفّ  إذاي محل الدائن الذي استوفى حقه الموفّ للقاعدة العامة التي تقرر حلول 

 بالدين مع المدين. 

                                  
 .248_ د. جابر محجوب علي، النظرية العامة للالتزام الجزء الثاني الأحكام العامة للالتزام في القانون القطري المرجع السابق 101
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 خامسًا: حق العامل في التعويض الأدبي الناتج عن إصابة العمل.

الغير في التعويض عن  أوالعمل  ربّ  إلىا من حق العامل في الرجوع ا سابقا كما بينّ 

اانه لم يتطرق  إلًّ إصابة العمل  لة الحق بالرجوع عن التعويض أالقانون العمل القطري لمس أيضا

ادبي الأ ه يمكن النظر في تعويض أنّ  إلًّ ذلك،  فين تكون الإصابة جسدية وحصرها أبين  وأيضا

ه لكل حالة وما تقتضيها ويرى القضاء في تعويضه، وعليه فإنّ  وفقااعن الضرر الًدبي للعامل 

ايمكن الرجوع   202لنص المادة  وفقااوذلك  ،ة في القانون المدني القطري امّ القواعد الع إلى أيضا

 من قانون المدني القطري. 

 .ايشمل التعويض عن العمل غير المشروع الضرر ولو كان أدبي   -1" 

للأزواج  إلًّ ومع ذلك لً يجوز الحكم بالتعويض عن الضرر الأدبي الناشئ عن الوفاة  -2

 يصيبهم من ألم من جراء موت المصاب." االدرجة الثانية عمّ  إلىوالأقارب 

ا دبي  أ اب له ضررا سبّ تن يصاب العامل بتشوهات نتيجة إصابة عمل قد أحيث يمكن  

حيث استقر الفقه والقضاء على  ،ا نتيجة هذا الضرر الذي لحق به نتيجة حادث العملبالغا 

ه نّ أ إلًّ دبي بطبيعته لً يقبل التعويض الضرر الأ نّ إا القول مّ أو  ،دبيالتعويض عن الضرر الأ

 102.ما التخفيف منهنّ إزالة التامة الإ إلىالتعويص لً يهدف  نّ لً يمكن التسليم به لأ

كما هو موضح  الأدبيقال الحق في التعويض عن الضرر تمدى إمكانية ان عنا مّ أو  

الحق في التعويض عن الفقرة الثانية من القانون المدني القطري" لً ينتقل  203فينص المادة 

كان الدائن  أوالًتفاق،  أودة بمقتضى القانون كانت قيمته محدّ  إذا إلًّ الغير  إلى الأدبيالضرر 

 الأدبيعن الضرر  ضن ينتقل الحق في التعويأنه لً يجوز أقد طالب به أمام القضاء." أي 

الحق  ثناء حياته لأنّ في أ ضكان المضرور لم يطالب بالتعوي إذابعد وفاة المضرور أي العامل 
                                  

 .554علي، النظرية العامة للالتزام الجزء الأول مرجع سابق ص _ د. جابر محجوب 102
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 أود بمقتضى القانون كان التعويض قد تحدّ  إذا إلًّ ينقضي بوفاة المضرور  الأدبيفي التعويض 

ا ،حيث ينتقل في هذه الحالة ،الًتفاق رفع المضرور عن الضرر  إذان ينتقل أيمكن  وأيضا

ن يتفق أدون  أوعوى ن يرفع الدأتوفى المضرور دون  إذا أمّا ،ا بالتعويضالدعوى مطالبا  الأدبي

 (103)ينقضي بموته.  الأدبيالحق في التعويض عن الضرر  فإنّ مع المسؤول على التعويض 

ا فقد  ،لم أصاب الشخص من جراء موت المضرورأد مجرّ  الأدبيكان الضرر  إذا وأيضا

أو  الزوجالأشخاص الذين يستحقون التعويض في هذه الحالة على سبيل الحصر  المشرّعد حدّ 

حفاد والأ الزوجة وأقارب المتوفّى حتى الدرجة الثانية وهم: الأبوان والجدات والجدتان والأبناء

هؤلًء يحكم لهم بالتعويض عن موت  كلّ  ذلك أنّ  نه ليس معنىأ إلًّ  ،خواتخوة والأوالإ

درجة  إلىلم يصل  إلًّ أنهألم حيث يحكم لمن لحقه ضرر و  ،المصاب العامل في إصابة العمل

قارب حتى الدرجة للأزواج والأ الأدبيومع هذا يقضي القاضي بالتعويض عن الضرر  ،الموت

 (104) الثانية.

ا خلو قانون الضمان ا أيضا وبينّ  ،لقانون العمل القطري  وفقاا العمل إصابة مفهوم اكما بينّ 

والذي لم يأخذ بفكرة ضمان المخاطر  ،تعويض عن إصابة العمل وتأمينهاالالًجتماعي من فكرة 

مساعدات مالية  عنهي عبارة  للمواطن، وأن المبالغ التي تصرف التي يتعرض لها العامل

 قانون  فيالمنصوص عليها  الشروط فيهم توافرت ، متىوقصرها على أبناء المجتمع القطري 

المقرر له في  شروطه ومتى يتحقق لًستحقاق العامل للتعويضوبينّا  الًجتماعي الضمان

ا ،العمل ربّ على  المسؤوليّةأساس و القانون عن إصابة العمل  عن  المسؤوليّةمتى تنتفي  وأيضا

مدى كفاية القوانين  إلى بالإضافة ،ومسؤولية الغير في تعويض إصابة العمل ،العمل ربّ 

                                  
 .46ص  _ د. متولي وهدان، الوجيز في المسئولية المدنية، المرجع السابق،103
 .556_ د. جابر محجوب علي، مصدر سابق، النظرية العامة للالتزام الجزء الأول ص 104
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وهل تقتضي التعويض عن إصابة العمل في تعويض  ،الخاصة لحماية العامل من إصابة العمل

ية تأمينالعامل لتلك الإصابات ومدى كفاية حماية حق العامل بالتعويض عن طريق التغطية ال

وذلك في مجال علاقات  ،المقررة في التشريعات القطرية التأمينلقواعد  وفقااعن إصابات العمل 

المقررة في التشريعات القطرية  التأمينقواعد  لىإالرجوع  علينا يجب هولهذا فإن، العمل الخاصة

 تعويض على العامل حصولبفي التشريع القطري  الخاص التأمينمدى كفاية قواعد لبحث 

؟ أم تحتاج إلى توسيع سابقة، وهل تكفي هذه الحماية بصورتها الللقانون  وفقاا العمل اتإصاب

  التأمين؟فكرة التأمين على إصابة العمل بتدخل تشريعي ينظم هذا النوع من 

في تغطية التعويض  الًجتماعيّةنظام التأمينات مدى كفاية  سنتطرق إلىنا وعليه فإنّ 

الخاص، وهل ما تقرر له بموجب قانون  التأمينواعد عن إصابات العمل ونقارنه من خلال ق

 وفقاانوع خاص من الحماية  إلىيحتاج  هم أنّ أ ؟التعويض على كفي لحصول العامليالعمل 

 (105)؟ العامة التأمينلقواعد 

في تغطية التعويض عن  الاجتماعي ةالمبحث الثاني: مدى كفاية نظام التأمينات 

 إصابات العمل

ا قصوره ا مفهومه ومميزاتهوبينّ  الًجتماعيّةم التأمينات ااستعرضنا نظ لقد   عن، وأيضا

 .العمل قانون ل وفقاا هاابينّ  التيلقانون الضمان الًجتماعي  وفقااتعريف إصابات العمل 

ا وعلى درجة عالية من الأهمية بين حديث النشأة نسبي   الًجتماعيّةالتأمينات نظام  يعد 

السائدة المطبقة في  الًجتماعيّةحد النظم أن كان إو ه غير أنّ  ،الأخرى  الًجتماعيّةسائر النظم 

حيث يضيق ويتسع  غيره، ة وسمات مميزه عن ذو طبيعة خاصّ  نظام هإلًّ أنّ غالبية دول العالم 

                                  
 .71في ظل قانون العمل الفلسطيني، المرجع السابق، ص_ منار حلمي عبد الله عدوي، أحكام تعويض إصابات العمل 105
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 نظام كونهوحدود مقدرتها المالية  الًجتماعيّةدولة وطبيعتها وسياستها  ات كلّ بخصوصيّ  امتأثرا 

سرته أالشخص الطبيعي و  ة اللازمة لحمايةالقواعد القانونيّ  فإنّ وعلى هذا  وتكاليف، أعباء

مخاطر  إلىما تعرض  إذا ،خاصة عمل معين بصفة أووكممتهن لنشاط  ،عامة نسان بصفةإك

جر الذي دائمة تحرمه من الأ أو ةمؤقت ةفقد القدرة على أداء عمله سواء بصفيإصابة العمل قد 

ام وسائل فنية توفير هذه الحماية باستخد نّ لذلك فإومن ثم يهدد مستوى معيشته، منه،  شتايع

التخفيف  أود تعرضهم لتلك المخاطر من مواجهة مضاعفاتها نن هؤلًء الأشخاص عمكّ يمعينة 

واعدها قب الًجتماعيّةمر تطبيق نظام التأمينات أالعامة بنفسها  ةطالسل وبذلك تتولى ،منها

 .(106)مرةالآ

وذلك من  ،يختلف حسب كل دولة ومقوماتها ونطاقه الًجتماعيّةبما أن نظام التأمينات  

العمل أدائه شهري ا وفق  ربّ خلال جعله نظاماا يقوم على فكرة اشتراكات شهرية يقع على عاتق 

 الًجتماعيّةلذلك نجد في كثير من التشريعات كما في قانون التأمينات  ،نسب ومعايير محددة

   على:نجده ينص  47البحريني المادة 

 ضد إصابات العمل مما يلي: التأمين )يمول

بالمائة من  3الاشتراكات الشهرية التي يلتزم أصحاب العمل بأدائها للهيئة العامة بواقع  -1

 صاحب العمل وحده بأداء هذا الاشتراك. الشهرية. ويلتزم أجور عمالهم

 ريع استثمار الاشتراكات المشار إليها بالبند السابق.(  -2

% من أجور عماله أو  3ع قباشتراكات شهرية بوامل االع دون حيث قصرها على أرباب العمل 

 موظفيه.

                                  
_ د. خالد السيد محمد عبد المجيد موسى، شرح نظاما لتأمينات الاجتماعية السعودي الجديد ولائحته التنفيذية، مصدر سابق، 106
 .31ص
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ا بنص المادة  التي تنص  2014لسنة  1من قانون الضمان الًجتماعي الأردني رقم  24وأيضا

 إصابات العمل مما يلي: تأمين)تتكون مصادر تمويل  على

 عليهم. المؤم ن% من أجور 2نشأة بنسبة الاشتراكات الشهرية التي تؤديها الم -1

 .التأمينالفوائد والغرامات التي تترتب على عدم التقيد بأحكام هذا  -2

 ريع استثمار الأموال المتأتية من هذه المصادر.(  -3

العمل وذلك بقاعدة الغنم بالغرم، حيث  ربّ لهذا نجد أن الًشتراكات يجب أن يؤديها  

العمل الواجبات والأعباء التي تتناسب مع المميزات والحقوق  ربّ القصد العام منها هو تحميل 

 في نه يتعرض لمخاطرأو  ،التي يحصل عليها نظير قيام العامل بالأعمال الخاصة برب العمل

لً يستفيد شخص على حساب كي قوق لتحقيق التكافؤ في الواجبات والح، و تأديته لعملة أثناء

 الآخر.

لشريحة العمال الذين  الًجتماعيّةه في التشريع القطري لً يعمل نظام التأمينات إلًّ أنّ  

يعملون بدولة قطر الخاضعين لقانون العمل القطري، بالإضافة إلى قصور قانون نظام 

 ئات معينة. وجعل مناطه قاصراا على القطريين وعلى ف الًجتماعيّةالتأمينات 

 الاجتماعي ةالمطلب الأول: قصور نظام التأمينات 

إصابات العمل وقصور فكرته  تأمينمدى قصور قانون الضمان الًجتماعي في  إلى سنتطرق 

نظام  تسنّ التي كثير من التشريعات العربية  بها خذأ التي الًجتماعيّةعن فكرة التأمينات 

 بما يتوافق مع فكرته الأساسية.  الًجتماعيّةالتأمينات 
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( لسنة 38في ظل القانون رقم ) الاجتماعي ةالفرع الأول: أوجه قصور نظام التأمينات 

 بشأن الضمان الاجتماعي 1995

الًجتماعي الذي جاء على بشأن الضمان  1995( لسنة 38قانون رقم )بالرجوع إلى  

على أساس عدد أفراد الأسرة المحتاجة ولم ينظم أو حتى يتطرق  الًجتماعيّةتقدير المساعدة 

وبذلك  ،إلى تأمين المخاطر التي يتعرض لها الشخص الذي أخذ به كثير من التشريعات

حصرها في المساعدات ولم يتطرق إلى المخاطر التي قد يتعرض لها المواطن في عمله،  

ا قصرها على صفة المواطنة لًستحقاق المساع ولً تسري تلك الأحكام إلًّ  الًجتماعيّةدة وأيضا

من الفئات التي نص عليها  على مواطني دولة قطر المقيمين على أرضها وينتمون إلى أيّ  

ا جعل نطاق الًستفادة بكل القطريين ممن تتوافر فيهم الشروط بغض النظر عن  ،القانون  وأيضا

بالإضافة إلى أنّ المشرّع حدد  ،أم مكتسبة ة وما إذا كانت أصليّةطريقة اكتسابهم للجنسية القطريّ 

الفئات التي تستحق المساعدة على نحو شامل ودقيق كما حدد قيمة هذه المساعدات لكل فئة 

وبالرجوع إلى نصوص  (107)،ولم يتردد في زيادتها من حين لآخر حتى تجاري ارتفاع المعيشة

 تنص على: 2 المادة نطاق سريان القانون  -الفصل الثاني المواد نجد في 

)تسري أحكام هذا القانون على القطريين المقيمين بصفة دائمة في قطر، ممن تتوافر فيهم 

 الشروط المنصوص عليها فيه.(

 الخاصة باستحقاق تلك المساعدات 3المادة 

 لأحكام هذا القانون: وفقًا، ايستحق الأشخاص من الفئات التالية معاشً 

 العاجز عن العمل. -6اليتيم. -5المعاق. -4المحتاجة.الأسرة  -3المطلقة -2الأرملة. -1

                                  
في المجلة القانونية  علي حسين نجيدة، الضمان الاجتماعي في دولة قطر الغاية والنطاق، الجزء الأول، بحث منشور. د 107

،  2013–السنة السادسة  -قطر، العدد الثاني –والقضائية الصادرة عن مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل 
 .42 ، ص 2013منشورات وزارة العدل، الدوحة، 
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 أسرة المفقود. -10الزوجة المهجورة. -9أسرة السجين. -8المسن. -7

 تلك الفئات. إلىويجوز بقرار من مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح الوزير إضافة فئات جديدة 

عاش المستحق للفئات بشأن تحديد قيمة الم 1997( لسنة 8راجع قرار مجلس الوزراء رقم )

 .بشأن الضمان الًجتماعي وقواعد منحه( 1995( لسنة 38المنصوص عليها في القانون رقم )

 المقارنة  الفرع الثاني: مقارنة قانون الضمان الاجتماعي وغيره من القوانين الأخرى 

بشأن الضمان  1995( لسنة 38) وبذلك نجد القصور الواضح في قانون رقم 

إلى أنه نظام قائم على مساعدة بعض فئات المجتمع القطري  -كما بينّا -ويرجع ،الًجتماعي

ا لم ممن تنطبق عليهم الصفات المذكورة في نص المادة الثالثة من القانون،  يأخذ بفكرة وأيضا

نظام  لأنه شأنه شأن جميع التشريعات العربية الفرد في المجتمع يواجهاتأمين المخاطر التي 

ا التيطيها المجتمع اهتماما التي يع الًجتماعيّةهة المخاطر يهدف إلى مواج حددتها  ا خاص 

معظم التشريعات العالمية والمنظمات الدولية والًتفاقيات الدولية من بينها اتفاقية العمل الدولية 

تم  التي ،لإصابة العم بينها ذكرت جميع المخاطر التي يتعرض لها الفرد ومن التي 102رقم 

  108.الجزء السادس من الًتفاقية ذكرها  في

 45المادة  بالرجوع الى نص

تكفل كل دولة عضو يسري فيها هذا الجزء من الاتفاقية تقديم إعانة إصابة عمل للأشخاص )

 للمواد التالية من هذا الجزء.( وفقًاالمحميين 

 42المادة 

                                  
جني       ف  -( بش       ان المع       ايير ال       دنيا للض       مان الاجتم       اعي، مجل       س إدارة مكت       ب العم       ل ال       دولي102رق       م ) ةاتفاقي        108

:www.ilo.org/wcmsp5/groups/public///https---، 1952يوني                  و لس                  نة /4المنعق                  د ف                  ي  35ال                  دورة 
normes/documents/normativeinstrument/wcms_c102_ar.pdf---ed_norm/  آخ                                                     ر زي                                                     ارة

1/5/2020   

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---normes/documents/normativeinstrument/wcms_c102_ar.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---normes/documents/normativeinstrument/wcms_c102_ar.pdf
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 عن أوكانت ناجمة عن حوادث عمل  إذاالحالات الطارئة المغطاة الحالات التالية  )تشمل

 أمراض مهنية مقررة:

 حالات المرض؛ )أ(

)ب( العجز عن العمل بسبب حالة من هذا النوع مع توقف الكسب، حسب تعريفه في القوانين 

 اللوائح الوطنية؛ أو

حد يتجاوز درجة مقررة، مع احتمال أن يكون هذا  إلىا )ج( فقدان القدرة على الكسب كلي  

 الفقدان المقابل للقدرة البدنية.  أو ادائمً  الفقدان

في  الأولاد بسبب وفاة عائلهم؛ ويجوز أو فقدان وسيلة العيش الذي تتعرض له الأرملة )د(

اللوائح الوطنية،  أوللقوانين  وفقًاعانة لشروط الافتراض حالة الأرملة، إخضاع الحق في الإ

 ها غير قادرة على إعالة نفسها.(بأن  

نجد أن دولة قطر لم توقع على هذه الًتفاقية وأيضا على كثير من الًتفاقيات الدولية ومن بينها 

 في مجال الضمان الًجتماعي.بشأن إقامة نظام دولي للحفاظ على الحقوق  157اتفاقية رقم 

حيث أن هذه الًتفاقية تستهدف إلى المساواة في المعاملة نفسها والحفاظ على الحقوق الجاري 

كتسابها والحقوق المكتسبة ، فيما يتعلق بجميع فروع الضمان الًجتماعي التي تغطيها اتفاقية ا

، حيث تم الإقرار على 1952لسنة  102الضمان الًجتماعي المعايير الدنيا للاتفاقية رقم 

حقوق العمال المهاجرين في مجال الضمان الًجتماعي وذلك في نص المادة الرابعة الفقرة 

ب( والتي تنص " فئات الأشخاص الذين يستفيدون منها على أن تشمل هذه الفئات على الثالثة )

 -عمال الحدود والعمال الموسميون  -عند الًقتضاء –الأقل العاملين برواتب، بما في ذلك 
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وكذلك أعضاء اسرهم وورثتهم ، إذا كانوا من رعايا إحدى الدول الأعضاء المعنية ، أو 

 109."نسية الذين يقيمون على أراضي إحدى هذه الدول الأعضاءاللاجئون أو عديمو الج

( بشأن الأرضيات الوطنية للحماية الًجتماعية، حيث 202لى التوصية رقم )إوأيضا بالرجوع 

ضمنت هذه التوصية على أن الحق في الضمان الًجتماعي هو حق من حقوق الإنسان إن سلم 

اقتصادية واجتماعية لتحقيق التنمية والتقدم إلى بأن الحق في الضمان الًجتماعي هو ضرورة 

جانب تعزيز العمالة، بالإضافة إلى أن الضمان الًجتماعي هو أداة مهمة للقضاء على الفقر 

وانعدام المساواة والًستبعاد الًجتماعي وانعدام الأمن الًجتماعي وللتخفيف من وطأتها ولتعزيز 

ساواة العرقية، ولدعم الًنتقال من العمالة غير تكافؤ الفرص والمساواة بين الجنسين والم

المنظمة، إلى العمالة المنظمة وذلك لإرساء نظم مستدامة للضمان الًجتماعي مساندان 

 110لبعضهما البعض.

نظام اجتماعي وقانوني يعمل على تحقيق الأمن الًقتصادي  الًجتماعيّةنظام التأمينات  

ومن  ،ةالواردة بالًتفاقيات الدوليّ  الًجتماعيّةلمهنية أو للأفراد في حالة تعرضهم لأحد المخاطر ا

 هذا النظام يقوم على استخدام نّ صادرة من منظمة العمل الدولية، وأال 102بينها اتفاقية رقم 

                                  
بش      أن إقام      ة نظ      ام دول      ي للحف      اظ عل      ى الحق      وق ف      ي مج      ال الض      مان الاجتم      اعي، مجل      س  157رق      م  ةاتفاقي       109

 .1982يوني               و لس               نة /2نعق               دة الم 68جني               ف، ال               دورة  -إدارة مكت               ب العم               ل ال               دولي
---ed_norm/---https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/
dfnormes/documents/normativeinstrument/wcms_c157_ar.p -  آخ                                                  ر زي                                                  ارة

1/5/2020 
 -( بش       أن الارض       يات الوطني       ة للحماي       ة الاجتماعي       ة، مجل       س إدارة مكت       ب العم       ل ال       دولي202توص       ية رق       م ) 110

. 2012م                                   ايو لس                                   نة /30المنعق                                   دة ف                                   ي  101جني                                  ف ال                                   دورة 

---ed_norm/---https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/
normes/documents/normativeinstrument/wcms_r202_ar.pdf -  آخ                                                  ر زي                                                  ارة

1/5/2020 

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---normes/documents/normativeinstrument/wcms_c157_ar.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---normes/documents/normativeinstrument/wcms_c157_ar.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---normes/documents/normativeinstrument/wcms_r202_ar.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---normes/documents/normativeinstrument/wcms_r202_ar.pdf
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ة التي تعمل على إعادة توزيع الدخل القومي بشكل أكثر مجموعة من الأساليب الفنية الخاصّ 

 . (111) من يتعرضون إلى مخاطر كبيرهعدالة على فئة معينة بالمجتمع م

تتفاوت حسب المجتمعات وقد تأخذ  الًجتماعيّةواقع الأمر أن النظرة لنظام التأمينات  

فبعضهم يرى أن  ،منحى فلسفي ا يعبر عن الفهم لدور الحكومة في المجتمع وواجباتها الأساسية

في تعزيز التضامن الحكم على كفاءة نظام التأمين الًجتماعي يتوقف على مساهمته 

ا إذا نظر كلّ  أفراد إلى المجتمع كعائلة واحدة تتساوى في الحصول  الًجتماعي فيكون ناجحا

على المنافع والخدمات بغض النظر على مسألة المواطنة، فكل من يعيش على أرضها يتمتع 

 ،بالإضافة إلى حصوله على المنافع والخدمات حسب حاجاته ،بالًمتيازات ولو لفترة إقامته

ولكن هذا النظام واجه معوقات كثيرة في كثير من  ،(112) لقدراته أو مساهماته المالية وفقااوليس 

البلدان العربية والدول النامية التي تعاني من قصور في الأداء وعجز في التمويل أو محدودية 

مه من ضمانات لحياة التأمين الًجتماعي لما يمكن أن يقدّ  الًنتشار على الرغم من أهمية

وعلى هذا نجد دخول نوع تأمين آخر ليملأ الفراغ  ،إنسانية كريمة لنسبة مرتفعة من سكان العالم

في الساحة التأمينية ودخول شركات التأمين الخاصة وعروضها وتوفير الأمان للأشخاص مع 

ولكنها تمثل  ،ة الكاملة على الرغم من ارتفاع قيمتهاتقديم عروضهم بما يتوافر لهم الحماي

الحصن المنيع سواء للعامل أو حتى أرباب العمل، وهذا ما نجده في دولة قطر من قصور نظام 

وجعل مناطها المواطنة، وأنها لم تعالج المشكلات التي عالجها كثير من  الًجتماعيّةالتأمينات 

وكفلت حقوق ي العامل من المخاطر التي يتعرض لها، التشريعات العربية والدولية التي تحم

، ومع أنّ لدولة قطر طبيعة خاصة العمال الذين يعلمون على أرضها ونظمت حقوقهم بالكامل
                                  

فيذية، مصدر سابق، لتأمينات الاجتماعية السعودي الجديد ولائحته التنا_ د. خالد السيد محمد عبد المجيد موسى، شرح نظام 111
 .29ص
_ د. احمد جمال الدين موسى، آفاق التأمين الخاص والاجتماعي في دول العالم الثالث رؤية اقتصادية، دراسة مقدمة الى مؤتمر 112

 .217ص  2007لبنان  -الجديد في مجال التأمين الضمان في العالم العربي، الجزء الثاني، منشورات الحلبي، بيروت
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وشريحة العمال هي من الفئة العمالة الخارجية ولً يمكن تطبيق قانون الضمان الًجتماعي 

اس المواطنة واستبعاد الأجنبي المقيم في مثل كثير من التشريعات التي تُطبّق على أس ،عليهم

 .أرضها

لكن دولة قطر تسعى لحماية حقوق العاملين على أرضها فنصّت على حقوقهم في   

قانون العمل على الحد الأدنى، وأن للعامل الحصول على مميزات أخرى وفق نطاق قانون 

ه العامل من إصابات العمل بناءا على كل مؤسسة يخضع لها، بالإضافة إلى ما قد يتعرض ل

من خلال ما بينا من عمل كفل القانون بموجبها للعامل حصوله على تعويض إصابات عمل 

 العمل في حال حدوث إصابة عمل للعامل وتحقق شروطه الموجبة للتعويض ربّ قيام مسؤولية 

 حيث العمل ربّ مباشرة من هذه الحماية قاصرة على استلام العامل تعويضه  ىتبق ذلكلكن مع 

ة لأنه يعد خسارة ماليه له بالمقابل كافّ  بالطرق  المسؤوليّةهذه  التنصّل منالعمل  ربّ يحاول 

العمل في  ربّ ا في حصوله على التعويض عن إصابة عمل في حال تعنت يبقى العامل حائرا 

هو الطريق التأمين الخاص  وعلى هذا يعدّ  ،إعطاء العامل للتعويض المقرر له في إصابة العمل

وتعطي الإحساس بالأمن والأمان  ،تواجههم قدخطار أالعمل من  لأمثل لحماية العامل وربّ ا

الهم  أو عناصر  إلىالخسائر الفادحة  أوالكبيرة  الأخطارا من عناصر تفتيت عنصرا  يُعدّ  وأيضا

عداد كبيرة من أ تلك الخسارة نتيجة توزيعها على  لتحم العملصغيرة بحيث يكون لرب  توحدا

حد مظاهر التطور أ التأمين ولهذا يعدّ  التأمين،جلها أللغاية التي شرعت من  وفقاا الأفراد

جل درء المخاطر وتخفيف أخذت به معظم بلدان العالم من أالحضاري في العصر الحديث وقد 

من  الًجتماعيّةبالإضافة إلى قصور نظام التأمينات  (113)،والًقتصادية الًجتماعيّة الآثار

                                  
الرحمن عبد الله، التعويض في حوادث السيارات المجهولة دراسة مقارنة، جامعة جيهان، المكتب الجامعي  _ د. زياد عبد113

 .22ص  2015العراق الطبعة الأولى  -الحديث، دار الكتب والوثائق القومية، دهوك



  

   

85 

 

ا لً يتم تغطية تغطية  تلك المخاطر وذلك لقصورها وجعل مناط استحقاقها المواطنة وأيضا

المخاطر وإنما جعلت على أساس مساعدات لبعض فئات المجتمع القطري، وعلى هذا فعلينا 

  .بيان أهمية تفعيل نظام التأمين الخاص ودوره في تغطية تعويض إصابات العمل
 

لتأمين الخاص والدور المنظور في تغطية المطلب الثاني الحاجة إلى نظام ا

 التعويض عن إصابات العمل.

لأنه نظام  الًجتماعيّةكما بينا أن الًختلاف بين التشريعات في شأن نظام التأمينات 

فكرته  بقوة القانون، لأنّ  –والتركيموهما التضامن  –يقوم على فرض دعامتي الأمن الًقتصادي 

يجد الغطاء اللازم لدى  الًجتماعيّةض لإحدى المخاطر الشخص الذي يتعرّ  تقوم على أنّ 

ى بلد كما هو في كثير من البلدان بما يسمّ  المؤسسة أو الجهة التي توفّر هذا الضمان في أيّ 

وأن هذه المؤسسات تجد  ،الصندوق الوطني للضمان الًجتماعي كما هو في لبنان والأردن

العمل التي لً يلتزم بها المستفيد بالضرورة أو لً يلتزم  ربّ  يدفعهاالتي  الًشتراكاتتمويلها في 

 بها وحده.

لً صدقة أو حسنة  تطيع أن يطالب به إذا نابته نائبةفالضمان يعني أن للفرد حق ا يس

المجتمع، ونجاح  تسولين والمعدومين عنبعاد المفالضمان قادر على إ ،تتكرم بها الدولة عليه

ا يهدف إليه من القضاء على الفقر والعوز، رهن بوفرة مواردة، ميق الضمان الًجتماعي في تحق

، ويقصد بموارد الضمان (114)وتحقيق التوازن بين هذه المواد وحقوق المستفيدين من النظام 

 المستحقة قديماتتالالًجتماعي مجموعة المبالغ التي تفرضها الأنظمة لًستيفائها لتغطية قيمة 

ويتم تحديد هذه  ،قيمة المصاريف الإدارية من جهة أخرى من جهة و  الضمان من للمستفيدين
                                  

_ د. القاضي حسين حمدان، التوازن المالي لنظام الضمان الاجتماعي، دراسة مقدمة إلى مؤتمر الجديد في مجال التأمين 114
 .393ص  2007لبنان )الضمان( الجزء الثاني، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت 
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لطريقة التمويل التي يعتمدها النظام، لأنّ التمويل ليس إلًّ تدبير الموارد المالية التي  وفقااالموارد 

للوفاء بحقوق المستفيدين منه من تعويضات ومعاشات  الًجتماعيّةيحتاج إليها نظام التأمينات 

 ات الإدارية التي تترتب على قيامهومزايا عينية كالخدمات الطبية بالإضافة إلى تغطية النفق

ة بالمهام الموكلة إليه، وهناك طريقتان لتمويل الضمان الًجتماعي هما: الًشتراكات المهنيّ 

وقد  ،الًجتماعيّةتلاءم مع أحوالها الًقتصادية وظروفها لها طريقتها بما ي  دولةوكلّ  ،والضرائب

ا فرنسا بالًشتراكات  أخذ كثير من الدول ومن بينها الدول العربية كالأردن ومصر ولبنان وأيضا

ا أنه  ،في حين أنّ بعض الدول الأوربية اعتمدت في تمويلها على الضرائب ،وسيلة للتمويل علما

ا  ،ة كالمساعدات التي تقدمها الدولةعض الموارد الإضافيّ قد تلحق بالًشتراكات والضرائب ب وأيضا

بالإضافة  ،غرامات التي تحصل من المشمولين بالضمان عند إخلالهم بالتزاماتهمالقد تفرض 

 (115).إلى حصولها على تبرعات وهبات

ومن خلال ذلك نجد أنّ فكرة الضمان قائمة على نقطتين مهمتين هما: تغطية المخاطر 

دولة تطبق فكرة  دها أيّ ا التي يتعرض لها الفرد الذي تنطبق عليه الشروط التي تحدّ وتأمينه

بالإضافة إلى فكرة عدم تحميل الأخطار لجانب واحد كأرباب العمل  ،الًجتماعيّةالتأمينات 

ع نظام الًشتراكات ضِّ حيث وُ ، مالهوعمّ  ممسؤولية المخاطر التي يتعرض لها موظفوه ملهوتحمّ 

وفي بعض الدول يشترك معه الشخص  ،في قانون الضمان الًجتماعي أرباب العمل التي يؤديها

ا يظهر دور الدولة في تحقيق توازن اقتصادي بدعمها  ،مما يخلق التوزان في المجتمع وأيضا

 .الًجتماعيّةبيق نظام التأمينات لموارد الصندوق التابع للمؤسسة التي تتولى الإشراف على تط

                                  
الى مؤتمر الجديد في مجال التأمين _ د. القاضي حسين حمدان، التوازن المالي لنظام الضمان الاجتماعي، دراسة مقدمة 115

 .394)الضمان( الجزء الثاني مصدر سباق، 
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به في كثير من دول  ا هو معمولي دولة قطر تختلف تماماا عمّ فكرة الضمان ف إنّ 

النظام على تأمين الفرد من الأخطار التي يتعرض لها كالمرض تقوم فكرة  العالم، إذ

، إلًّ أنّنا نجد قانون الضمان ة محور بحثناوإصابات العمل والأمراض المهنيّ  ،والشيخوخة

ضمان الًجتماعي من تأمين ة من فكرة العن تحقيق الغاية الأساسيقاصراا الًجتماعي 

بهذا  الًجتماعيّة، في حين أن المشرّع القطري وإن كان لم يتبنّ بعد نظام التأمينات المخاطر

ا للضمان الًجتماعي  يضمن له الحياة الكريمة اللائقة ،المفهوم كما بيناه إلًّ أنّ لديه نظاماا جيّدا
ة قطر، فالفئة التي يشملها النظام الًجتماعي في ، ويرجع ذلك إلى الطبيعة الخاصة لدول(116)

 الحمايتها ممكثير دول العالم هي الفئة العاملة التي اهتم بها كثير من المنظّمات العالمية 

تتعرض له من مخاطر، إذ بادر كثير من الدول إلى تنظيم فكرة الضمان الًجتماعي وتفعيلها 

فإنّ التشريع القطري وعلى هذا  ،وما تتطلبه كل دولة حسب ما يقتضي به النظام الًقتصادي

بالإضافة  ،نة من مواطنيه فقطيّ قانون الضمان الًجتماعي القاصر على فئة مع في مهوما نظّ 

، ومن فقط المساعدات الماليةعلى  تغطية المخاطر وجعل فكرته قائمة نعفكرته  الى عدول

فإن قصور قانون الضمان الًجتماعي عن تغطية  -كما نرى من خلال دراستنا -هذا المنطلق

مخاطر إصابات العمل للفئة العاملة بدولة قطر التي في تشريعاتها أقرّت للعامل حصوله على 

وقيام مسؤولية  ،ق إصابة عمل أو إصابته بأحد الأمراض المهنيةتعويض عادل في حال تحق

قى هذه الحماية قاصرة على استلام العامل بشروطه الموجبة للتعويض تالعمل وتحقق  ربّ 

كافة  بالطرق  المسؤوليّةبعاد هذه إالعمل  ربّ حيث يحاول  ،تعويضه المقرر له في قانون العمل

ا في حصوله على التعويض عن إصابة ل يبقى العامل حائرا بالمقاب ،له ةلأنه يعد خسارة ماليّ 

وعلى  ،العمل في إعطاء العامل للتعويض المقرر له في إصابة العمل ربّ عمل في حال تعنت 
                                  

 .4ولة قطر الغاية والنطاق، مصدر سابق ص دحسين نجيدة، الضمان الاجتماعي في  يد. عل_ 116
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خطار التي لأهو الطريق الأمثل لحماية العامل ورب العمل من االخاص  التأمين هذا يعدّ 

ا ،تواجههم وتعطي الإحساس بالأمن والأمان لهم ا من عناصر تفتيت عنصرا  يُعدّ التأمين وأيضا

بحيث يكون لرب العمل  ،وحدات صغيرة أوعناصر  إلىالخسائر الفادحة  أوالكبيرة  الأخطار

جلها أللغاية التي شرع من  وفقاا الأفرادعداد كبيرة من أ تحمل تلك الخسارة نتيجة توزيعها على 

خذ به معظم أر الحضاري في العصر الحديث وقد حد مظاهر التطو أ التأمين ولهذا يعدّ  التأمين،

 (117)ة.والًقتصاديّ  الًجتماعيّة الآثارجل درء المخاطر وتخفيف أبلدان العالم من 

من أهمها مجال  التيما حققته التكنولوجيا الحديثة من تطور في جميع المجلات  نّ إ

ا على من ا كبيرا تشكل خطرا  ةلًت وأجهزة  متطورة حديثآظهور  إلىت الثورة الصناعية التي أدّ 

ن أساهم في إصابته بإصابة عمل وكيف تجد يتعرض لخطر قد  إذاالعامل ف ،يتعامل معها

االتطور   المسؤوليّةالعمل كيف بدأت على أساس  ربّ على  المسؤوليّةفي فكرة أساس  أيضا

ا ،ةنيالمد ي كفل ذون الهي مسؤولية أساسها القان المسؤوليّةن أ إلىتطورت حتى وصلنا  وأيضا

على ا مما اعتبر مؤشرا  ،تعويض المضرور إلىقوانين خاصة تهدف  تضعحيث وُ  ،يتهااحم

 على حدة.نشاط  التكفل بخصوصية كلّ  إلىوالتوجه ، ةالمدنية التقليديّ  المسؤوليّةنظام  لأفو 

 أطراف العلاقةحماية شمل تالحماية بشكل أكثر ل فكرة تطويربدأت هذا المنطلق ومن 

سواء التأمين من الأشخاص أو  عمل، وخضوعها إلى أحد أنواع التأمينإصابة تأمين في 

ه على التعويض تقدر  التأمينثبت أ التي المسؤوليّة،من التأمين من الأضرار بفرعة التأمين 

 (118) ون.ـــالقانالمقررة للعامل في  المسؤوليّةحتى  أوالمدنية  المسؤوليّةسرع من أبشكل أفضل و 

                                  
جامعي _ د. زياد عبد الرحمن عبد الله، التعويض في حوادث السيارات المجهولة دراسة مقارنه، جامعة جيهان، المكتب ال117

 .22ص  2015العراق الطبعة الأولى  -الحديث، دار الكتب والوثائق القومية، دهوك
لبنان،  –_ الحاج احمد بابا عمي، الجمع بين تعويض المسؤولية المدنية وتعويض التأمين، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت 118

 .20ص  2014الطبعة الأولى، 
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ن يندرج أحتى يمكن تحديد أي نوع ممكن  التأمينقسام أومن خلال ذلك علينا ذكر 

 إصابات العمل لتحقيق التوازن بين أطراف العلاقة. تأمين تحته
 

 الفرع الأول: التأمين الخاص وموقعه ضمن تقسيمات التأمين  

ي لمعالجة برز الحلول التي ابتكرها التطور الحضار أمن  المسؤوليّةمن  التأمين يعدّ 

من  المسؤوليّةمن  التأمينبرزها في مجال التطور الحديث هو أومن  التأمين، بعض أنواع

من  التأمينا تكون شركات وغالبا  ،له المؤمّنمع  المؤمّنفهو عقد يبرمه  ،حوادث السيارات

الغرض منه  نّ وهو عقد تعويض لأ المسؤوليّة،ير عليه بغالتي تلحق به جراء رجوع ال الأضرار

ا ،التي تنتج عن حوادث السيارات الأضراربدفع التعويض عن  المؤمّنالتزام  تعني هذه  وأيضا

ن الضرر الناتج عن عمل غير تعويض عال-في نطاق حوادث السيارات -المسؤوليّة

عليه من الخطأ  التأمينبل ما يمكن ، عليها التأمينيمكن  ةمسؤولي فليست كلّ  (119)مشروع،

 ن تكون محلا  أعن الخطأ العمدي في لً تصلح  المسؤوليّة أمّا ،اجسيما  أوا بسيطا  عمديالغير 

العامة لمخالفتها قواعد النظام العام، وعلى هذا دأب كثير من  التأمينلقواعد  وفقاا تأمينلل

المسؤوليّة، ومن أمثلتها التي نالت قسطاا كبيراا من من  للتأمينصدار قوانين إ علىالتشريعات 

نه لً يمكن أو  ،بتأمين مركباتهم ، الذي ألزم أصحاب المركباتحوادث السيارات تمام، تأمينالًه

 التأمين.بوجود هذا النوع من  إلًّ ترخصيها  رها أوتسيي

نه  إف المسؤوليّةللتطور في فكرة أساس  وفقااحماية المرجوة للعامل لومن هذا المنطلق ول 

المدنية  المسؤوليّةمن  التأمينعلى إصابات العمل شأنها شأن فكرة  التأمينر فكرة ييجب تطو 

الدرع الحامي للمضرور من حصوله على التعويض  بمنزلةكانت  التيمن حوادث السيارات 

                                  
 .23جع السابق ص _ د. زياد عبد الرحمن عبد الله، المر119
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ا ،المتناسب مع الضرر الذي لحق به لزامي للمركبات  تدور حول حماية الإ التأمينفكرة  وأيضا

فكرة رجوع العامل  ، لهذا نجد معهاللمطالبة بالتعويض من مسؤولية رجوع المضرور المؤمّن

المقررة عليه بموجب  المسؤوليّةوتكون حماية له من  ،العمل للحصول على التعويض ربّ على 

 (120).القانون على تعويض إصابة العمل

 ليهإة تقسيمات بحسب الوجهة التي ينظر عدّ  إلىمن حيث موضوعه  التأمينينقسم 

نهري  تأمينبحري و  تأمين إلى:ينقسم  التأمينالتي يشملها  الأخطار، فمن حيث طبيعة منها

اجتماعي  تأمين إلى:الغاية  أومن حيث الهدف  التأمينوينقسم  ،ي برّ  تأمينجوي و  تأمينو 

من  التأمينو  ارالأضر  تأمين إلى: التأمينا من حيث محل وينقسم ثالثا  ،خاص تأمينو 

 ، وهل يمكنإصابة العمل من حيث موضوعه تأميناول توليف الأشخاص، وعلى هذا سنح

 ؟من الأشخاص تأمين أم ؟الأضرارمن  تأمينه إنّ القول 

 الأضرارالتأمين من -أولاً 

وهو  ،التعويضي التأمينه نّ إا، ويقال انتشارا  اوأكثره التأمينهم أنواع أ هذا النوع من  عدّ يُ 

هو تعويض هذا  الأضرار تأمينف للمؤمّن،ة الماليّ ة التي تلحق بالذمّ  الأضراري الذي يغطّ 

 هما: ،ويشمل نوعين ،ق الكارثةتحقّ  ت به نتيجةقة التي لحله عن الخسارة الماليّ  المؤمّن

 التأمين على الأشياء: -أ

ته ة التي تلحق بذمّ له عن النتائج الماليّ  المؤمّنتعويض  إلىعلى الأشياء  التأمينيهدف 

على المنازل من  التأمينمنها  ة؛كثير  امثلتهأو  ،عليها المؤمّنتلف الأشياء  أوهلاك  ة نتيجةالماليّ 

على  التأمين أو ،ضرار تلحق بهاأ على المزروعات من أيّ  التأمين أو ،السرقة أوالحريق 

حيث يتميز  ،عليها التأمينيمكن التي  ،ة للشخصة الماليّ يصيب الذمّ  يءش وعلى أيّ  ،الماشية
                                  

، المرجع 2000لسنة 7_ منار حلمي عبد الله عدوي، أحكام التعويض عن إصابات العمل في ظل قانون العمل الفلسطيني رقم 120
 .72السابق ص 
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وهي شركة  المؤمّن، ؛الأولالطرف  ن:يوجد لدينا طرفا ،ق الكارثةوقت تحقّ الي: بالت التأمينهذا 

بتعويضه  المؤمّنحيث يلتزم  التأمين،هو المستفيد من و  ،له المؤمّن ؛خروالطرف الآ التأمين،

 (121).االمؤمن ضدهق الكارثة ة له نتيجة تحقّ ة الماليّ الذمّ بة التي لحقت ارة الماليّ سعن الخ

 من المسؤولي ة:التأمين  -ب

ة التي تلحق له عن الخسارة الماليّ  المؤمّنتعويض  إلى المسؤوليّةمن  التأمين يهدف

 الأخطار التأمينهذا النوع من  غطّيوي المسؤوليّة،ة نتيجة رجوع المضرور عليه بته الماليّ بذمّ 

ما نتج  خطأ المؤمّنارتكب  إذا ؛أي ،له بطريق غير مباشرة للمؤمّنة ة الماليّ ض للذمّ التي تتعرّ 

هنا ليس  تأمينفال ،وعلى ذلك ،رجوع الغير المضرور عليه ن له ضدّ فيؤمّ  ،عنه ضرر بالغير

ر، فلولً هذا ن به رجوع الغير المتضرّ يؤمّ  ؛له المؤمّنلصالح  تأمينما هو نّ وإ ،لصالح المضرور

 إذاه، ولً شك بق بالتعويض عن الضرر الذي لح المضرور على المؤمّن ليطالبهلرجع  التأمين

ل ليتحمّ  التأمين إلىله  المؤمّنلذلك يلجأ  ،ةته الماليّ لذمّ  ةل خسار له التعويض يمثّ  المؤمّندفع 

 (122).التأمينوالخسارة التي تلحقه في حدود مبلغ  المسؤوليّةهذه  عنه المؤمّن

في  المسؤوليّةر الحضاري لمعالجة هذا النوع من أبرز الحلول التي ابتكرها التطوّ  عدّ يُ 

 من بعض تأمينبل يمكن  تأمين،لل ة قابلةا ة مدنيّ مسؤوليّ  ليس كل   إلًّ أنه بعض أنواعها،

بغض النظر عن كون  متعمَّد، غير خطأعلى  نيّةالمب ةالخطئيّ  المسؤوليّة وهي المدنيّة المسؤوليّة

 التي لً يمكن حصرهاة في عديد من الصور ق في الحياة العمليّ وتحقّ  ا،جسيما  أو االخطأ بسيطا 

ا ،ا بسيارتهيصيب شخصا  ذيكسائق السيارة ال بسهولة؛ ة عن المهنيّ  المسؤوليّةمن  التأمين وأيضا

 (123) .ةالهندسيّ  أوة الطبيّ  الأخطار

                                  
 .122_ د. حسن حسين البراوي، عقد التأمين في القانون المدني القطري مرجع سابق، ص 121
 .124 _ د. حسن حسين البراوي، المرجع السابق ص122
 .23_ د. زياد عبد الرحمن عبد الله، التعويض في حوادث السيارات المجهولة، مرجع سابق ص 123
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 على هذا، يتصف هذا النوع من التأمين بصفات مهمّة، هي على النحو الآتي:

   الأضرار:من  التأمينة في الصفة التعويضي 

 إلىأي يهدف  ؛تعويضي تأمينه نّ أ من الأشخاص التأمين من التأمينز هذا ما يميّ 

تستند و  ق الخطر،ة عند تحقّ ة الماليّ ق به في الذمّ حالتي تل الأضرارله عن  المؤمّنتعويض 

 ،ولً يجوز الًتفاق على مخالفتها ،كثيرة تتصل بالنظام العام مسوّغات إلىة الصفة التعويضيّ 

 :الآتيةالنتائج  الأضرار تأمينة لالتعويضيّ ب على الصفة ويترتّ 

 الطابع التعويضي: -1

وذلك  ،ةة الماليّ ة التي تلحق بالذمّ له عن الخسارة الماليّ  المؤمّنتعويض  إلى التأمينيهدف هذا 

له أن يحصل على تعويض  للمؤمّنه لً يجوز نّ أوينبني على ذلك  ،نتيجة الخطر الذي لحق به

 نكا إذا أمّا التأمين،يتجاوز ذلك مبلغ  لًأعلى  الذي لحق به، عادل الضرربما ي إلًّ  المؤمّنمن 

له لً يحصل  المؤمّن فإنّ  ،قل من مقدار الضرر الذي وقع بسبب تحقق الخطرأ التأمينمبلغ 

 ة.ا لقاعدة النسبيّ وذلك تطبيقا  ،ضيحصل على تعويض مخفّ  بل ،على تعويض كامل

 :التأميند عقود جواز تعد   معد -2

 ،نفسه ءشيالعلى  التأميند عقود تعدّ  عدم جواز الأضرار تأمينة لب على الصفة التعويضيّ يترتّ 

على  هحصول التأمينالغاية من  نّ لأ ،خرينآنين على مؤمّ  أو ،ن واحدسواء كان على مؤمّ 

مح له بإبرام أكثر ه لو سُ نّ أالكارثة، و  أوق الخطر تعويض يعادل ما لحقه من خسارة نتيجة تحقّ 

 ،لهم المؤمّنمن  التأمينسيحصل على جميع مبالغ  -رفي حال تحقق الخطو  -تأمين من عقد 
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ا–وهذا  ،صل على تعويض يتجاوز ما لحقه من ضررحي ومن ثمّ   تأمينجائز في  غير -أيضا

 (124) .الأضرار

 :التعويضمبلغ و  التأمينعدم جواز الجمع بين مبلغ  -3

وحكم له  ،له على الغير المؤمّن عورج ،منه نتيجة لفعل الغير المؤمّنق خطر تحقّ  إذا      

، وسيلة للإثراءلأنّ هذا يُعدّ  ،بلغ التعويضمو  التأمينفلا يجوز له الجمع بين مبلغ  ،بالتعويض

ولً  له عن الضرر الذي لحق به، المؤمّنتعويض  إلىدف هي الأضرارمن  التأمين في حين أنّ 

عالجنا كيف  -في الفصل الأول من بحثنا -نانّ أ إلًّ  ،عن الضرر الواحد مرتين ضن يعوّ أوز جي

 (125) .تعويضبين أكثر من  العمل والغير، والجمع ربّ على يمكن للعامل الرجوع 

 حق الرجوع: 

 ،(126) الغير نتيجة لخطأ الضرر تحقق إذا مسؤولعلى ال المؤمّنة رجوع إمكانيّ هو  

على  أخرى  ةلً يجوز له الرجوع مر  ؛ناوكما بيّ  المؤمّن،له بالتعويض على  المؤمّنورجوع 

ده من تعويض وفق ا سدّ مّ المسؤول عالغير  لمؤمن الرجوع على بإمكان انّ أ إلًّ  المسؤول،

 دها القانون. ضوابط وحالًت يحدّ 

 ثانيا: تأمين الأشخاص:

ض لها التي يتعرّ  الأخطارتغطية  إلىويهدف  ،الأموال تأمينالأشخاص هو  تأمين

 إلىلً يسعى  -الأضرارمن  التأمينعكس على  –التأمين فهذا ،بدنه أوله في حياته  المؤمّن

رض له ما يتعّ  تأمين إلىما يسعى نّ إو  ،ةته الماليّ له عن الخسارة التي تلحق بذمّ  المؤمّنتعويض 

كأخطار الموت والشيخوخة  ،سلامة أعضائه أو ،صحته أو ،د وجودهمن أخطار تهدّ  المؤمّن

                                  
 .128_ د. حسن حسين البراوي، المرجع السابق، ص 124
 وما بعدها.  50_ انظر الصفحة 125
 .129_ د. حسن حسين البراوي، المرجع السابق، ص 126
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حيث  ،فلا يخضع لمبدأ التعويض ،ةليس له صفة تعويضيّ  التأمينوهذا  ،والعجز عن العمل

دون  ،منه المؤمّنق الخطر تحقّ  إذاالمتفق عليه بأكمله  التأمينله على مبلغ  المؤمّن حصلي

د صور هذا دّ تعتو  (127)صب بأي ضرر،لم يُ  إذابل حتى  ه،صابأقيمة الضرر الذي  إلىالنظر 

 ،طائفتين إلىحيث ينقسم  ،له المؤمّن على الأشخاص حسب ما يحتاج إليه التأمينالنوع من 

 من الإصابات. تأمينوال ،على الحياة التأمين :وهما

 التأمين على الحياة: الطائفة الأولى: -1

له  المؤمّن إلى يأن يؤدّ  -قساطأ مقابل –بمقتضاه  المؤمّن على الحياة بعقد يلتزم تأميناليكون 

ا عند حلول بقائه حي   أو ،على حياته المؤمّنعند موت  راتباا أو التأمين،شخص ثالث مبلغ  أو

منها ما هي صور  ،عدة صور التأمينهذا النوع من ول التأمين،جل المتفق عليه في عقد الأ

 ة.غير تقليديّ  ما هي اهومن ،ةتقليديّ 

  الإصابات:التأمين من  الطائفة الثانية: -2

المؤمّن له يؤمّن وأن به التأمين من الإصابات أو الحوادث التي تصيب الإنسان في جسده،  قصدي

قد  جزئي أوي أو نتيجة لحادث خارجي قد يؤديّ إلى عجز كلّ  هالخطر الذي يصيب سلامة جسم

 .(128) ي إلى الوفاةيؤدّ 
مستفيد في حال  آخرشخص  أو-له  للمؤمّني ن يؤدّ أ المؤمّن فهو عقد يتعهد فيه إذن

ا–ويتعهد  ،ةله إصابة بدنيّ  المؤمّن أُصيب في حال التأمينمبلغ  –له المؤمّنوفاة  بسداد  -أيضا

فترة  يلةط المؤمّن إلىله  المؤمّنوذلك مقابل قسط يلتزم بدفعه  ،مصاريف العلاج والدواء

 أوعجز كلي  إلىي فقد تؤد ،الإصابة إليهحسب ما تؤول  التأمينويختلف مبلغ  ،الضمان

االوفاة،  إلى أوجزئي   نّ أ إلًّ  ،من المرض تأمينمن الإصابات بال التأمين هميلحق بعض وأيضا
                                  

التأمين حقيقته ومشروعه دراسة مقارنه، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت _ د. عبد الهادي السيد محمد تقي الحكيم، عقد 127
 .159ص  2010لبنان، طبعة جديدة 

 .161_ د. عبد الهادي السيد محمد تقي، عقد التأمين حقيقته ومشروعيته دراسة مقارنة، مرجع سابق، ص 128
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 التأمينمن الإصابات يتشابه مع  التأمين ه على الرغم من أنّ نّ أمن الفقه يرى  آخرا هناك جانبا 

في حالة  المؤمّنالذي يدفعه  التأمينعلى الأشخاص في مبلغ  تأميناامن المرض في كونه 

من  التأمين نّ أ إلًّ  ،فيما يتعلق بمصاريف العلاج والأدوية الأضرارمن  تأمينااو  ،الوفاة

من  التأمينالعنصر الغالب في  ، حيث إنّ من المرض التأمينا عن الإصابات يبقى متميزا 

ج والأدوية مصاريف العلا ، أمّاله المؤمّن إلى المؤمّن بدفعهمبلغ الذي يتعهد الصابات هو الإ

 تُعدّ ذ إ ،من المرض التأمينعلى عكس المؤمّن، قد لً يلتزم بها  نااحياأو ، اا ثانوي  عنصرا  دّ عتُ ف

ا عنصرا  التأمينبدفع مبلغ  المؤمّنالتزام  دّ يعوُ  ،العنصر الغالب يمصاريف العلاج والأدوية ه

ن يكون أعلى الأشخاص قبل  تأمينالإصابات هو  تأمين أنّ  إلىمن ذلك  ونخلص، اثانوي  

على  تأميناان يكون أقبل  الأضرارمن  تأمينالمرض هو  تأمينبينما  الأضرار،ا من تأمينا 

 (129)الأشخاص.

 إلىقرب ما يكون أصابات الإ تأمين إلى أنّ حكام القضاء العربي أذهب بعض  لقد

من الإصابات هو نوع  التأمين نّ أ إلًّ على الأشخاص،  التأمين إلىمنه  الأضرارمن  التأمين

عد ا ذا كان ثمة قو إو  ،لامة الجسدية للإنسانسعلى الحياة كونه يتعلق بال التأمينخاص من أنواع 

ن كان إ، و الأضرارا من تأمينا لً يجعله هذا ف ،ق عليهطبّ تُ  الأضرارمن  التأمينمستمدة من 

وذلك  ها،كلّ  خضع لقواعدهلً ي هإلًّ أنّ  ،على الأشخاص التأمينمن  امن الإصابات نوعا  التأمين

فكرته تقوم -سعكعلى ال-على الحياة  التأمينبينما  ،خارخاص لً يقوم على الًدّ  تأمينه لأنّ 

ون كوقد ي ،اا فردي  تأمينا من الإصابات قد يكون  تأمين، والهذات الوقت فيخار والًدّ  التأمينعلى 

 (130).اا جماعي  تأمينا 

                                  
 .161_ د. عبد الهادي السيد محمد تقي، المرجع سابق، ص 129
 .160ن البراوي، عقد التأمين في القانون القطري المرجع السابق ص _ حسن حسي130
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 الفرع الثاني: تأمين إصابات العمل وتصنيفه في التأمين على الحياة في القانون القطري: 

وذلك في الفصل الثالث من الباب  ،في القانون المدني التأمينالقطري عقد  المشرّعم نظّ 

على التأمين م لم ينظّ  إلًّ أنه ،مدني 807-771المواد  خلال وذلك من ،الغرر عقود-الرابع 

الخاصة  الأحكاموحتى في تناوله لبعض  ،ابتاتا  إليهر شِّ ولم يُ  التأمين،الحياة كنوع مستقل من 

 بشأنها يرد لم التي التأمينعقود "استخدم عبارة  ،على الحياة التأمينالتي يمكن تطبيقها على 

ن معظم التشريعات أعلى الرغم من  ،د ذكرها لأسباب خاصةتعمّ  أنّهونرى خاص"،  نص

 -754المواد رقم من خلال  ،التشريع المصري  :مثل التأمين،هذا النوع من  تمالعربية نظّ 

 ،992في المادة  1951بشنة  40في القانون رقم  ،ع العراقيوالمشرّ  ،من القانون المدني 765

في  ،والأردني 1995،لسنة 7ات الصادرة بالأمر رقم تأمينفي قانون ال ،ع الجزائري والمشرّ 

 إلىلً يدعونا  الأمرهذا  أنّ  إلًّ  ،وما بعدها 941في المادة  1976لسنة 43لمدني رقم القانون ا

 13قانون رقم  إلىالرجوع ، فيمكننا غير موجود في دولة قطر التأمينهذا النوع من  نّ إالقول 

على أنواع التأمين في دولة  صالتي تن 93بشأن مصرف قطر المركزي في المادة  2012لسنة 

ات الجائز مباشرتها في دولة تأمينعلى الحياة بجميع أنواع ال لنا وجود تأمين يظهرو   (131) ،قطر

لًختلاف الفقهي حول إلى ايرجع  في القانون المدني القطري  إليهعدم الإشارة  ، وسببقطر

زال مابالًختلاف الذي  المشرّعر ة، وتأثّ في الشريعة الإسلاميّ  التأمينمدى جواز هذا النوع من 

 . (132) ةعلى الحياة في الشريعة الإسلاميّ  التأمينين الفقهاء حول مدى جواز ا بقائما 

                                  
 ( تنص على" مع عدم الإخلال بأحكام التأمين المنصوص عليها في قوانين أخرى، تشمل عمليات التأمين الأنواع الآتية:93_ م )131

 أولًا: تأمينات الأشخاص وعمليات تجميع الأموال، وتشمل الأنواع الآتية:
 على الحياة بجميع أنواعه.التأمين  -1
التأمين ضد الحوادث الشخصية، بما في ذلك التأمين ضد الأضرار الناجمة عن الحوادث الشخصية، وأخطار المهنة، وحوادث  -2

 العمل، والسرقة، وخيانة الأمانة، والتأمين ضد المسؤولية المدنية للأشخاص.
 التأمين ضد العلاج الطبي طويل الأجل. -3
 على عمليات تجميع الأموال". التأمين -4

 .155_ د. حسن حسين البراوي، المرجع السابق، ص 132
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أنّ هذا النوع  إلًّ  ،على الحياة في القانون المدني التأمينم القطري لم ينظّ  مع أنّ المشرّع      

 ،على الحياة تأمينتصدر وثائق  تأمينوثمة شركات  ،في الواقع العملي من التأمين موجود

ها البديل دّ وتع تأمينة للشركات الإسلاميّ الها ر التي تصد "التكافلي التأمينوثائق " يُسمّىومنها ما 

، ومن بين تلك الشركات، التجاري  التأمينعلى الحياة الذي تمارسه شركات  تأمينالشرعي لل

 التي قامت بطرح التأمين تأمين،شركة الإسلامية القطرية للالتي تطرح هذا النوع من التأمين، ال

التكافلي )البديل الشرعي  التأمين"منتجات  التأمينهذا النوع من  نّ أنت وبيّ  ،التكافلي على الحياة

وهيئة كبار العلماء بالمملكة  ،المجمع الفقهي بمكة المكرمة أجازها التي على الحياة( تأمينلل

ة ة الإسلاميّ الشرعيّ  وهيئة الرقابة ،ةوهيئات الإفتاء في معظم الدول الإسلاميّ  ،ةة السعوديّ العربيّ 

 (133)."تأمينلل

 

  

                                  
133/insurance-life-http://www.qiic.com.qa/ar/products/takaful 11/10/2019_اخر زيارة 

http://www.qiic.com.qa/ar/products/takaful-life-insurance/
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الفصل الثاني: آثار قيام التأمين الخاص بدوره في تغطية 

 التعويض عن إصابات العمل 

ا عدم تغطيته للمخاطر  الًجتماعيّةكما بينّا قصور نظام التأمينات  في دولة قطر وأيضا

التي قد تتعرض لها فئة معينة من العمال، وأن قانون الضمان الًجتماعي قاصر عن تغطية 

ا قصوره على فئة معينة وجعل مناط استحقاق المساعدات على المواطنة  إصابات العمل، وأيضا

تحقاقهم لإصابات العمل والمرض ولً يشمل العمالة الوافدة التي أقر قانون العمل القطري اس

المهني، إلًّ أنّه تبقى الحماية قاصرة ولً تعطي الحماية الكافية التي يغطيها نظام التأمينات 

لها نظامها بما تمليه  لكل دولة ا أنّ الذي يطبقه كثير من دول العالم، وعلى هذا بينّ  الًجتماعيّة

اص يعدّ هو الطريق الأمثل لإضفاء الحماية على سياساتها واقتصادها، ولهذا فإنّ التأمين الخ

على العامل في تأمين حصوله على تعويضه عن إصابة العمل المقررة له في قانون العمل 

على  تأمين أو الأضرارمن  تأمينحسب محله، من  التأمينأنواع القطري،  وعلى هذا كما بينا 

 الأضرارمن  تأمينيشمل بين مختلط  تأمينإصابات العمل هو  تأمينن نطاق أالأشخاص نجد 

 المسؤوليّة( و تأمين من الأشخاص )سواء تأمين جماعي أو تأمين من الإصابات(،من  التأمين)

العمل لًقتضاء تعويض إصابة عمل من التعويض  ربّ ن رجوع العامل على ألأنه كما بينا 

 –العامل  –العمل من رجوع المضرور  ربّ ولحماية  مصدرها القانون، المسؤوليّةعلى أساس 

من الخسارة المالية التي تلحق به نتيجة  نفسه للحصول على تعويض من إصابة عمل يؤمّن

 .المسؤوليّةرجوع المضرور عليه ب
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من  التأمينله صفة تعويضية على عكس  الأضرارمن  التأمين بالإضافة إلى أنّ 

 إلىما يسعى نّ ارة التي تلحق بذمته المالية إلخسله ا المؤمّنتعويض  إلىالأشخاص لً يسعى 

سلامة أعضاء وذلك مقابل  أوصحته  أودد وجوده هخطار تمن أ المؤمّنما يتعرض له  تأمين

جل وذلك عند حلول الأ التأمين،ا وهو العامل مبلغ ا ثالثا شخصا  أوله  المؤمّن إلى يؤديهااقساط 

على  التأمينالقطري لم ينظم  المشرّع نّ أا نّ ، وعلى هذا وكما بيالتأمينالمتفق عليه في عقد 

 إلًّ أنه ،وذلك في قانون مصرف قطر المركزي  ،نواعه بذكره فقطأم بعض نظّ  هإلًّ أنّ الأشخاص 

إصابات العمل التي أصبح من  تأمينكبير لتنظيم هذا النوع المهم في  يظل هناك فراغ تشريعيّ 

ولهم على من عدم حص الكثير من العم ات في دولة قطر لما يعانيهتأمينهم أنواع الأ 

 (134)تعويضاتهم لأسباب عديدة.

 أوالعمل والعامل  ربّ ثار سواء على آات له تأمينإصابات العمل كغيره من أنواع ال يعد تأمين

القواعد العامة في  إلىإصابات عمل نرجع فيها  تأمينيحدد نوع  مالمشرع لفالتأمين، على شركة 

 (135) .المدنيالقانون 

 التأمين المبحث الأول: الآثار المترتبة على أطراف

من العقود  التأمينن عقد أوبما  ،ثار العقد فيما يرتبه من التزامات وحقوق آتتمثل 

 المؤمّن (136) :والتزامات متقابلة على عاتق طرفيه اه يرتب بالتبادل حقوقا نّ إالملزمة للجانبين ف

حيث  ،وحقوق الأخير هي التزامات الأول ،له المؤمّنهي حقوق  المؤمّنفالتزامات  ،والمؤمن له

 التأمينما في عقد  حدّ  إلىتتميز و  ة،عامّ  ةتبادلية الًلتزامات تتسم بها عقود المعاوضة بصف إنّ 

حدد مقدار الثمن الذي يدفعه المشتري مقابل يُ في عقود المبيع ف ،عن غيرها من عقود المعاوضة

                                  
 .91الجمع بيت تعويض المسؤولية المدنية وتعويض التأمين، مرجع سابق ص _ الحاج احمد بابا عمي، 134
 .92_الحاج احمد بابا عمي، المرجع سابق ص  135
 .148_ ريبر حسين يوسف البرواري، التأمين عن الإصابة الجسدية للرياضي المحترف، مرجع سابق، ص 136
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قيمة  نّ لأ التأمينمختلف بالنسبة لعقد  الأمر أنّ  إلًّ  ،المبيع د في مقابل قيمةحدّ ي يُ ذالثمن ال

 على يتوقف فلا ،الذي يلتزم به التأميند مقابل قسط دّ لً تتح المؤمّنالتي يلتزم بها  التأمين

على  انوالقسط يتوقف التأمينفتحديد قيمة  إذن الأمر خارج عنهما، منهما بالآخر إنما كلّ   تجديد

 ضيفر  إذا التأمينثار آوالقسط ينعكس على  التأمين،مقدار الخطر ودور الخطر في تحديد قيمة 

 أثناء أورحلة التعاقد ملكل ما يتصل بالخطر سواء في  المؤمّنالتزاما بإعلان  المؤمّنعلى 

من  روف التيظبكل ال المؤمّنن يخطر أسريان العقد  أثناءله  المؤمّنحيث على  ،سريان العقد

 .تفاقم الخطر وزيادته إلىي ن تؤدّ أنها أش

في مرحلة  هاكلّ له بإعلان البيانات المتعلقة بالخطر  المؤمّنلتزام ا نّ أذلك  إلىإضافة 

المؤمن حيث يرى جانب من الفقه أن التزام  التأمين،ما يميز طبيعة عقد  االعقد يظهر جلي   إبرام

على  ،ثار عقد التأمينضمن آ يعدّ  لً ،بالخطر قبل إبرام العقدالمتعلقة  هاكلّ البيانات  له بإعلان

له بإعلان  المؤمّنن التزام أمن الفقه يرى  اجانبا  نّ أ إلًّ  ،أساس أنّه التزام سابق على إبرام العقد

عقد ل وذلك لما (137)ثناء سريانه أبرام العقد و إالبيانات المتعقلة بالخطر يثار في مرحلة  المؤمّن

نا سوف نبين ولهذا فإنّ  ،ثار عقد التأمين من آيعدّ  فإنّ هذا الًلتزاممن طبيعة خاصة  التأمين

 .التأمينشركة  المؤمّنالتزامات  ( والعامل )المستفيد( ومن ثمّ المؤمّنالعمل ) ربّ التزامات 

 العمل والعامل رب  المطلب الأول: الآثار المترتبة تجاه 

 إلىلذلك نرجع  وفقااه نّ إهذا فلو  ،عن إصابات العمل تأمينلً يوجد تنظيم تشريعي لل

طبيعة الوتكييفها بما يتناسب مع  التأمين،بعقد  ةالقواعد العامة في القانون المدني الخاص

 وهي على النحو الآتي: من إصابات العمل  تأمينالخاصة لل

                                  
 .447القطري، مرجع السابق _د. حسن حسين الراوي، عقد التأمين في القانون المدني 137
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 العمل: رب   الفرع الأول: الآثار المترتبة على

لً يقتصر و  ،بيانات الخطرب التزام بإعلان المؤمّن( العمل ربّ )يكون على المؤمّن له 

ا يستمر أثناء سريان العقد،إعلى مرحلة إبرام العقد و  وأن هذا الًلتزام يختلف في مرحلة  نما أيضا

ببيانات  المؤمّنبه بإعلان  المؤمّنولهذا سوف يكون التزام  ،برام العقد عنه في مرحلة تنفيذهإ

 الخطر على مرحلتين: 

 للخطر(  يالعقد )الإعلان المبدئ إبرامله بإعلان بيانات الخطر في مرحلة  المؤم ن: التزام لًا أو  

لهم حتى لو كانت  المؤمّنمن  إليهم التي تقدّ  هاكلّ  الأخطارتغطية  المؤمّنلً يقبل 

من  التأمينفي  المؤمّنفلا يستوي لدى  (138)،التي يغطيها الأخطارتندرج تحت نوع واحد من 

في حوادث  وله سجلّ ة، كثر من مرّ أر سحبت رخصته ن له متهوّ ممؤ  -مثلاا  -الحوادث السيارات

ا ،مروري في حوادث السير سجلّ  أيّ ن له ليس لديه مّ سير ومؤ  كما هو في إصابات  وأيضا

تدخل  ة في مصانع كبير خطره مثلاا  أعمالًا  يزاولإصابات العمل من  تأمينالعمل لً يستوي في 

في أعمال بسيطة ومنها أعمال المقاولة من صبغ ال يعملون ات وأجهزة كمن له عمّ عدّ فيها م

له هو اختبار  المؤمّنع مفي سبيل تعاقده  المؤمّنما يقوم به  أوّل فإنّ ، لهذا ودهان للمنازل

كان  إذار في سبيل ذلك فيما الخطر من خلال تحديد طبيعته ومقدار جسامته ونسبة تحققه ليقرّ 

 .لخطر من عدمهسيقبل ا

مرحلة تحديد مقدار القسط الذي يلتزم  إلىيتنقل ر المؤمّن منه ر تغطية الخطقرّ  ماوبعد 

له،  المؤمّنفي ضوء ما لديه من معلومات عن الخطر  إلًّ  دحدّ ه لً يُ وهذا كلّ ، له المؤمّنبه 

 .التأمينهمية في عقد أ به له  طالخطر وما يحي نّ أوعلى هذا يتضح 

                                  
 .150_ ريبر حسين يوسف البرواري، التأمين عن الإصابة الجسدية للرياضي المحترف، مرجع سابق، ص 138
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برام العقد، وعليه يجب إله إعلان بيانات الخطر قبل  المؤمّنعلى  لزاماا وبذلك يكون 

 :الآتي ساسه ونطاقة وكيفية تنفيذه وذلك على النحوأتحديد مضمونه و 

 ساسهأبالخطر و  يعلان المبدئالإمضمون التزام  -1

وفكرة تعارض المصالح وما يستتبعها من  ،ة للتعاقدلنظرية التقليديّ ل لً يمكن التسليم

ة النظرة التقليديّ  مع خاصة لً تتفق طبيعةلما له من  التأمين،طلاقها في نطاق عقد إنتائج على 

ن أ المؤمّنلن يستطيع  التأمينفي عقد  من حيث وجود معلومات ،للعقد وفكرة تعارض المصالح

تقصير  أوهمال إ  المؤمّن إلىنسب لً يُ له و  المؤمّنوذلك لوجودها لدى  ، يحصل عليها بنفسه

 تأمينكمن يريد  ،له وحده المؤمّنلدى  إلًّ في عدم حصوله على المعلومة لأنها غير متاحة 

طبيعة و مكان العمل  عن ةن يعطي المعلومات كافّ أ العمل المؤمّن له ربّ فعلى إصابات العمل 

ن أولً يمكن  المؤمّنلً يمتلكها  يالتالمخاطر التي قد تحدث وغيرها و  ،عدد العمالو  ،العمل

 (139)نفسه.بحصل عليها ي

عدمه لكن لتحديد  أو تأمينببيانات الخطر ليس في بتحديد قبوله لل المؤمّنحاطة إوالمقصود من 

 المؤمّنالمعاصرة على  التأمينشروط التي تعاقد عليها، لذلك تفرض قوانين القيمة القسط وباقي 

نجده فأساس الًلتزام  ، أمّاالعقد أثناء أو إبرامبكل بيانات الخطر قبل  المؤمّنبإعلان  اله التزاما 

كما هو الحال في كثير من  ،فرضهتة المقارنة في النص التشريعي الذي ظم القانونيّ في الن  

من  781/1حيث نجد ذلك في نص المادة  ،القطري  المشرّعالتشريعات العربية ومن بينها 

 (140): لىع تنص التيالقانون المدني 

                                  
 .458_ د. حسن حسين الراوي، عقد التأمين في القانون المدني القطري، مرجع السابق 139
مة له والتي يهم المؤمن معرفتها ليتمكن من تقدير أن يبين بوضوح وقت إبرام العقد كل الظروف المعلو -1(، "781/1_ م)140

 المخاطر التي يأخذها على عاتقه. ويعتبر مهمًا على الأخص الوقائع التي جعلها المؤمن محل أسئلة محددة ومكتوبة."



  

   

103 

 

ا ببيانات الخطر كما هو في  يبالإعلان المبدئ انجد في التشريع الكويتي التزاما  وأيضا

ا، 1980لسنة  67من القانون المدني الكويتي  790/1نص المادة  الإماراتي في  المشرّع وأيضا

 (.1032قانون المعاملات المدنية في المادة )

 ببيانات الخطر  يعلان المبدئالإنطاق الالتزام ب -2

نما هو يلتزم بإعلان إتحيط بالخطر و  تيله بالإدلًء بكل البيانات ال المؤمّنلً يلتزم 

وعلى هذا تكون محددات نطاق  ،بقبوله من عدمه المؤمّنقرار  فيكون لها تأثير يالبيانات التي 

 :الآتيالًلتزام على النحو 

 رة مؤث   له المؤم نن تكون البيانات التي يعلنها أ يجب -أ

تزيد من  أون تزيد من جسامة الخطر أنها أفالبيانات المؤثرة هي تلك البيانات التي يكون من ش

 المؤثرة ، لذلك فإنّ البيانات غيررفضها أوقبولها ب المؤمّنويتوقف عليها قرار  ،احتمالًت تحققه

المؤمّن  لً يلتزم التي لً ترتبط بالخطر والبيانات الثانوية التي ليس من شأنها التأثير في تقديره 

من البيانات المؤثرة بيئة  حيث إنّ  ،ملكما هو الحال في التأمين من إصابات الع (141)،بإعلانها

مع كثر نتيجة لعمل العامل أفهو يحتمل حدوث إصابات  ،فالمصنع يختلف عن غيره ،العمل

 ،ات وأجهزةختلف عن عمل الموظف في موقع عمل في مبنى لً يوجد فيه معدّ ي ، وهذااتمعدّ 

ولكن  ،ب حصرهايصعله إعلانها  المؤمّنهذه البيانات المؤثرة التي يتعين على  فإنّ  ولذلك

 ،ى بالبيانات الموضوعيةوتسمّ  التأمينالأولى ببيانات تتصل بمحل  :ينتطائف إلىيمكن تصنيفها 

 (142) .له المؤمّنثانية تتصل بشخص وال

 

                                  
 .154_ ريبر حسين يوسف البواري، التأمين عن الإصابة الجسدية للرياضي المحترف، مرجع سابق ص 141
 .459البراوي، المصدر السابق ص _ د. حسن حسين 142
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 ن له م  ن تكون البيانات معلومة للمؤ أ ب: يجب

 تكون  أن يجب اأيضا و  ،له بإعلانها المؤمّنن تكون البيانات مؤثرة حتى يلتزم ألً يكفي 

ن إن لً تكليف بمستحيل، و فلا يلتزم بها لأ هذا لم تكن معلومة لديإف، لديه معلومة البيانات هذه

حول  اهناك اختلافا  أنّ  إلًّ  متفق عليه،بالبيانات المتصلة بالخطر  المؤمّنكان اشتراط علم 

، اليقيني أوتطلب العلم الفعلي  همضعفمنهم من اكتفى بالعلم المفترض وب ، ماهية هذا العلم

 تكون بأن  المبدئي للخطر معلومة للمؤمّن له الإعلان يشملها التي البيانات تكون  أن ومعنى

ا يقيني ا ه هناك نّ إلً أوبذلك يعفى من هذا الًلتزام من بيان المعلومات التي يجهلها،  ،معلومة علما

له لً يعلم البيانات المؤثرة  المؤمّنن أن الجهل يعني في حين أ ،بين الجهل وحسن النية فارق 

 المؤمّنلم يعلن  هله يعلم هذه البيانات لكن المؤمّن نّ أ فيعني حسن النية أمّا ،في تقدير الخطر

نتائج التفرقة تتضح في الجزاءات في حالة  نّ أ إلًّ  ،غير مؤثرة أنّهامنه وبحسن نيه  ان  ظبها 

 ،خفأتوقع عليه جزاءات ففي حالة حسن النية  أمّا ،لً توقع عليه جزاءاتالتي  ،جهله بالبيانات

 (143).المؤمّنق عاته بالبيانات المتصلة بالخطر على ل المؤمّن علمثبات إن يقع أعلى 

 للمؤم نن تكون البيانات غير معلومة أج: 

ن تكون هذه البيانات غير معلومة أللخطر  ينطاق الًلتزام بالإعلان المبدئ حيث إنّ 

بهذه  المؤمّنلًلتزام هو جهل ا، فأساس فرض هذا اوعدما  اته وجودا فالحكم يدور مع علّ  للمؤمّن،

اويبنى على ذلك  ،بها المؤمّنلزام لإ عندئذ   ذا كان يعلمها فلا محلّ إف ،البيانات كانت  إذا أيضا

له  المؤمّن إلىالبيانات المتصلة بالخطر من الشهرة بحيث تكون معلومة للجميع فلا ينسب 

معلومات معلومة لدى جميع الوتكون  تأمينالعمل مع شركة  ربّ ن يبرم أك ،لم يعلنها أنّهتقصير 
                                  

 .463_ د. حسن حسين الراوي، المرجع السابق، ص 143
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ه قد قدم المعلومات في تعاقد سابق له فيفترض علمه في سجلاته وذلك لتعاقد سابق لأنّ  المؤمّن

 أخرى.  ةزم بإعادة إعلانها مر تبها فلا يل

عن الطريق  إمّا :هي على طريقتينفالخطر  يكيفية تنفيذ الًلتزام بالإعلان المبدئ أمّا

بكل البيانات المؤثرة في  المؤمّنسه له من تلقاء نف المؤمّن ، وذلك بأن يُعلنالإعلان التلقائي

ن أيتعين عليه  ةنبيانات معيّ  المؤمّنفلا يفرض عليه ، تقدير الخطر ويترك له الحرية الكاملة

 التي يعدّهادة عن الأسئلة هي طريقة الإجابة الدقيقة والمحدّ فالطريقة الثانية  أمّا ،يدلي بها

على  المؤمّنيطرحها  ةرتبممحددة  ةلئن أسعداد نموذج يتضمّ إ وذلك من خلال  ،اسلفا  المؤمّن

 ،له المؤمّنعن الخطر  ةكامل ةفكر  للمؤمّنن ن يجب عنها حتى تتكوّ أله ويتعين عليه  المؤمّن

عن مكان العمل وبيئته  ايعطيه نموذجا  المؤمّن فإنّ  ،إصابات العمل تأمينالعمل  ربّ كما لو أراد 

طبيعة الخطر  المؤمّنمن شأنها يحدد  التيعدد العمال الذي يعملون معه طبيعة ونشاط العمل 

حيث يمكن أن تُحدد أسئلة عن طبيعة عمل المؤسسة التي ترغب في تأمين (144)عليه. المؤمّن

وكلّها  ،ومكانها ةومن ثم يحدّد عدد العمال، وزمان التغطي ،عمالها وموظفيها من إصابات العمل

 من البيانات المهمة في تحديد قبول شركات التأمين لإبرام عقد تأمين إصابات عمل من عدمه.

 أثناء له بإعلان بيانات الخطر المؤم ن)التزام : له بإعلان تفاقم الخطر المؤم نلتزام ا :ثانيًا

 العقد( نسريا

بكل ما  المؤمّنحاطة إلذلك يجب  التأمينيمثل الخطر محور الًرتكاز الذي يقوم عليه 

حيث  ه،في مرحلة تنفيذ أوبرام العقد إا في مرحلة سواء كان ذلك كما بينّ  ،صب بهذا الخطرني

                                  
 .160_ ريبر حسين يوسف البواري، التأمين عن الإصابة الجسدية للرياضي المحترف، مرجع سابق ص 144
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ويكون من شأنها  ،سريان العقد أثناءالتي تستجد  هاكلّ  بالظروف المؤمّنله بإعلان  المؤمّنيلتزم 

 :ة تنفيذهوشروطه وكيفيّ ساسه أن مضمون الًلتزام و نبيّ فسوعليه  ،تفاقم الخطر

 مضمون الالتزام  -1

ثناء سريانه يكون من أو  التأمينعقد  إبرامظرف يحدث بعد  يقصد بتفاقم الخطر كلّ 

ن هذه أيزيد من درجة جسامته بحيث يكون من ش أون يزيد من احتمالية تحقق الخطر أشأنه 

فتفاقم  نذإلتغطية الخطر ذاته،  المؤمّنقبول  فيتؤثر  أومقدار القسط  فين تؤثر أالظروف 

 إلىوتلحق بالخطر وتؤدي  التأمينالعقد  إبرامالخطر يعني الظروف والأوضاع التي تستجد بعد 

زيادة جسامته بحيث تزيد  أو العقد إبرامزيادة نسبة احتمال تحققه عن النسبة المحددة وقت 

 العقد. إبراموقت  رةالضارة المترتبة على تحققه من تلك التي كانت مقدّ  الآثار

فقد يكون  التأمين،تفاقم الخطر على  إلىي تؤدّ  التييتفاوت تأثير الظروف المستجدة 

، وقد التأمينوذلك لتعلقها بمحل  ،ةى الظروف الموضوعيّ تحديد مقدار القسط وتسمّ  فيلها تأثير 

وذلك لًرتباطها  ،ةى الظروف الشخصيّ وهذه تسمّ  التأمين،بقبول  المؤمّنقرار  فيكون لها تأثير ي

من نسبة احتمال تحقق  إمّاظهر د يتفاقم الخطر ق نّ أ إلًّ  (145)، المستفيد أوله  المؤمّنبشخص 

في مقدار القسط بحيث يكون من شأن هذه الظروف أن تؤثر ، ن تزيد من جسامتهأ أوالخطر 

وضاع التي فتفاقم الخطر يعني الظروف والأ ،غطية الخطر ذاتهقبول المؤمن لت أو تؤثر في

تستجد بعد إبرام عقد التأمين وتلحق بالخطر وتؤدي الى زيادة نسبة احتمال تحققه عن النسبة 

ثار الضارة المترتبة على تحققه عن تلك قد أو زيادة جسامته بحيث تزيد الآالمحددة وقت ابرام الع

قيمة  أوعدد زيادة  ازيادة الخطر يقصد به نّ أفي حين  ،التي كانت مقدره وقت ابرام العقد

                                  
مستشار محمد علي سكيكر _ د. محمد كامل مرسى، شرح القانون المدني، العقود المسماة، الجزء الثالث عقد التأمين، تنقيح ال145

 .151ص  2005مصر  –والمستشار معتز كامل مرسي، منشأة المعارف، الإسكندرية 
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إصابات عمل لعدد  ن علىكمن يؤمّ  ،العقد إبرامعليها كما كانت عليه قبل  المؤمّنالأشياء 

زيد من مما ي ،العمل ربّ معين من العمال وبعدها بفترة يزيد عدد العمال الذين يعملون مع 

زيادة  أوزيادة نسبة تحقق الخطر  فيؤثر يلً ، لكن سريان العقد أثناء وقيمته مقدار التعويض

 أقل التأمينكان مبلغ  إذاله نتيجة زيادة الخطر  المؤمّنحيث في هذه الحالة يتحمل  ،جسامته

 .ويعمل بقاعدة التخفيف النسبي ،عليها وقت تحقق الكارثة المؤمّنمن قيمة الأشياء 

على استبعاد  التأمينله في عقد  المؤمّنمع  المؤمّنن يتفق أهو فاستبعاد الخطر  أمّا

حيث اتجهت  ،من بدايته التأمينملها عقد شفلا ي ة،نّ التي تحقق في ظروف معيّ  الأخطاربعض 

إصابات  تأمينية كما هو الحال في تأمينإرادة المتعاقدين على استبعاده من نطاق التغطية ال

 (146) المسكرات.أصيب العامل وهو تحت تأثير شرب  إذاالعمل 

 ساس الالتزام أ -2

نها تفاقم أتنفيذ العقد ويكون من ش أثناءالظروف التي تستجد  بإعلان كلّ يستند الًلتزام 

القطري في القانون المدني في المادة رقم  المشرّع نص في القانون، حيث نصّ  إلى ،الخطر

 على: الفقرة الثانية 781

زيادة  إلىالعقد من ظروف من شأنها أن تؤدي  أثناء، بما يطرأ المؤم نأن يبلغ  -2" 

 ."التأمينطر فور علمه بها. وذلك ما لم ينص القانون على غيره بشأن نوع من المخا

قد عال أ"لمبد اوذلك احتراما  ،القواعد العامة تقضي باحترام التوازن العقدي بين المتعاقدين

ونه لكلما له من طبيعة خاصة  التأمينهذه القاعدة لً تتفق مع عقد  أنّ  "إلًّ  شريعة المتعاقدين

 أوإرادة المتعاقدين  خارجة عن ظروف التأمينعقد  نسريا أثناءحدث تقد ف ،ةالزمنيّ من العقود 

لً يقصد به  إلًّ أنهقد يكون ذلك بمناسبة ممارسة نشاطه و  ،رادتهإله و  المؤمّن فعلحتى ب
                                  

 .473_ د. حسن حسين البراوي، عقد التأمين في القانون القطري، المرجع السابق ص 146
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 المؤمّنستجدت ظروف قد ثقل عاتق افرض و  إذالذلك  المؤمّن،خلال بالتوازن العقدي مع الإ

مقتضى ذلك يمكن ب هنإف ، العقد إبرامكان عليه قبل  ة مماكثر كلفأخطر ل ضمانه للعوتج

 المؤمّنتعيد التوازن العقدي بين ة نسببله عن طريق زيادة القسط  المؤمّنتعديل التزامات 

 (147).والمؤمن له

 له بإعلان تفاقم الخطر  المؤم نشروط التزام -3

 شروط هي: ةله بإعلان الخطر ثلاث المؤمّنيشترط لقيام التزام 

 العقد جديدة. إبرامأن تكون الظروف التي استجدت بعد  -أ

كون الظروف قد استجدت بعد تن أله بإعلان تفاقم الخطر  المؤمّنيشترط لقيام التزام 

تحقق ا في وأن يكون الخطر مؤثرا برامه إسريانه أي لم تكن موجودة وقت  وفي أثناءالعقد  إبرام

 أووقد تتمثل في زيادة تحققه ا ي إلى تفاقم الخطر عما كان عليه سابقا ؤدّ ي أن بمعنى يأالضرر 

استجدت لو  مافي أمّا، وقت التعاقد لما تعاقد أصلاا  المؤمّنزيادة جسامته، بحيث لو علم بها 

الخطر فلم ترتفع نسبة احتمال الخطر وتحققه ولم تزد من  ظروف لم يكن من شأنها التأثير في

 (148)له بإعلانها.  المؤمّنومن ثم لً يلتزم  ،للمؤمّنها لً تكون مؤثرة بالنسبة نّ إجسامته ف

 له  للمؤم نأن تكون هذه الظروف معلومة  -ب

ن تكون هذه الظروف التي استجدت معلومة ، أتفاقم الخطر بإعلانله  المؤمّنيلتزم  

 ،يف بما لً يستطاعللم تكن معلومة له فلا يمكن تكليفه بإعلانها فلا تك إذا أمّاله  المؤمّنلدى 

ا له عالما  المؤمّنن يكون أله هو العلم الفعلي لً العلم المفترض فيجب  المؤمّنفالمقصود بعلم 

كأن يعلم أنّه يجري بناء محطة بنزين قرب مقر  لخطرتفاقم ا إلىت  بهذه الظروف التي أدّ فعلاا 

                                  
 .163_ ريبر حسين يوسف البواري، التأمين عن الإصابة الجسدية للرياضي المحترف، مرجع سابق ص 147
 .480_د. حسن حسين البراوي، المرجع السابق، ص 148
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العمل عندئذ  إبلاغ  ربّ عمل العمال مما يترتب عليه زيادة احتمال الخطر أو تفاقمه، فعلى 

 (149). المؤمّن بالمعلومات التي استجدت بعد إبرام العقد

 على الحياة  تأميننكون بصدد  إلا   -ج

ذا إف ،على الحياة التأمينطبق في نله بإعلان تفاقم الخطر لً ي المؤمّنالتزام  حيث إنّ 

فإن تفاقم الخطر  إلىن تؤدي أعلى الحياة من شأنها  التأمينالعقد في  إبرامحدثت ظروف بعد 

حيث يتعارض  ،على الحياة ذاته التأمينوذلك لطبيعة  للمؤمّنله لً يلتزم بإعلانها  المؤمن

له ولً يتفق  المؤمّنففرض هذا الًلتزام يحد من نشاط التأمين،  فرض هذا الًلتزام وطبيعة هذا

تبعة الخطر  المؤمّن من تحمل التأمينطبيعة هذا  إذ إنّ  ،على الحياة التأمينالغرض من مع 

العقد حتى لو كان تحقق الخطر  إبراممنه بغض النظر عن الظروف التي تستجد بعد  المؤمّن

 العقد. إبرامهذه الظروف المستجدة توضع في الًعتبار عند  نّ لأ ،ةسببه هذه الظروف المستجدّ 

 الأثر المترتب على الإعلان عن تفاقم الخطر  -4

 أونهاء العقد إن يطلب أ إمّافي حالة تفاقم الخطر  أنّه من القانون المدني 783نت المادة بيّ 

 ،زيادة في قيمة القسطن يستبقي العقد كما هو دون أ أو ،يطلب بقاء العقد مع زيادة قيمة القسط

إنهاء  ام الخطر وهي إمّ ثار المترتبة في حال تفاقينت الآب نجد أنّهاإلى نص المادة  وبالرجوع

 (150) ه مع زيادة قيمة القسط.بقاؤ إ العقد أو

 

 

                                  
 .166_ريبر حسين يوسف البواري، التأمين عن الإصابة الجسدية للرياضي المحترف، مرجع سابق ص 149
فيما عدا عقود التأمين التي يرد بشأنها نص خاص في القانون، إذا زادت المخاطر المؤمن منها، جاز للمؤمن  -1( " 783_ م )150

مؤمن له، بالطريقة الموضحة بالمادة السابقة، باعتبار العقد مفسوخًا، إلا إذا قبل المؤمن له، خلال الأجل الذي يحدده أن يخطر ال
 المؤمن، زيادة في مقابل التأمين تتناسب مع الزيادة الطارئة في الخطر.

وجه، قد أظهر رغبته في استبقاء العقد، أو ومع ذلك لا يجوز للمؤمن أن يتذرع بزيادة المخاطر، إذا كان بعد أن علم بها بأي  -2
 .بوجه خاص إذا استمر في استيفاء الأقساط، أو إذا أدى التعويض بعد تحقق الخطر المؤمن منه"
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 له بدفع القسط  المؤم ن: التزام اثالثً 

ا من العقود الملزمة للجانبين عقد برامه إينشئ منذ ه ومن ثم فإنّ  ،التأمين هو أيضا

وبذلك في  ،له بدفع القسط المؤمّنالتزام  (151)ومن هذه الًلتزامات  ،التزامات على عاتق طرفيه

هذا النوع  المستفيد منالتأمين و العمل سداد قسط  ربّ على  عقود تأمين إصابات العمل يكون 

 للمؤمّنويتحقق هذا الًلتزام بالنسبة  ،في حال تحقق الخطر المؤمّن منه هو العامل التأمين من

 المؤمّن دفعذا لم يإو  ،الأشخاص تأمين أو الأضرار تأمينبلا فرق بين  هاكلّ  التأمينله في فروع 

على اقتضاء القسط  يرد استثناء إلًّ أنه ،ا عنها جاز اقتضاء هذا الًلتزام جبرا له القسط اختياري  

وهذا الًستثناء ورد في التشريع المصري في نص  ،الحياة على التأمين :ا وهوله جبرا  المؤمّنمن 

 :من القانون المدني 759المادة 

له الذي التزم بدفع أقساط دورية، أن يتحلل في أي وقت من العقد بإخطار  للمؤمّن " يجوز

 الأقساطقبل انتهاء الفترة الجارية، وفي هذه الحالة تُبرّأ ذمته من  إلى المؤمنكتابي يرسله 

 اللاحقة." 

ا ولً ن يوفي القسط اختياري  أعلى الحياة  التأمينله في  للمؤمّنيكون  فإنّها لذلك وطبقا 

  -اكما بينّ  -في التشريع القطري  إلًّ أنه ،وتأخذ به معظم التشريعات ،جباره على الوفاءإيجوز 

 المدني. في القانون  الذلك لً نجد له نص   ،على الأشخاص التأمينلم ينظم 

على الحياة هو نوع من الًدخار  التأمينن نوع أمن هذا الًستثناء يكون والعلة 

من  التأمينله قسط  المؤمّنيدفع  التأمينوفي هذا  ة،طويل التأمينة وعادة ما تكون مدّ  ،للمستقبل

إذا قدير ما تم موقفه و ن تترك له فرصه ليقيّ ألذلك كان من المنطقي  ،وقد تتغير الظروف، دخله

فالنص  ،القسط من عدمه، وهنا تقرر له الحق في الوفاء الًختياري  دفع ن يواصلأيستطيع  كان
                                  

 .173_ ريبر حسين يوسف البرواري، مرجع سابق ص 151
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نما من إليس فقط من دفع القسط و  التأمينل في هذا النوع من ن يتحلّ أله  للمؤمّناستثنائي يجيز 

 طأو الأقسافهو لً يلتزم بدفع القسط  ومن ثمّ  ،كتابة بذلك المؤمّنخطر ن يُ أة طالعقد ككل شري

ه غير ملتزم بها في نما لأنّ إبها و  وفاءليس لأنه غير مجبر على ال الأخطار،اللاحقة على 

بعدم رغبته في الًستمرار  للمؤمّنخطار الكتابي لإفقد زال العقد مصدر التزامه بمجرد ا ،الأساس

 في العقد. 

 المدين بدفع القسط  -أ

ا في ويصبح ملتزما  المؤمّن،فهو من تعاقد مع  ،له المؤمّنالمدين بدفع القسط هو 

 التأمين طالبشخاص كأ ةهذه الصفة قد تتوزع بين ثلاث نّ ا لأونظرا  ،مواجهة الأخير بدفع القسط

، فإنّ المؤمّن له هو (152)والمستفيد  -منه المؤمّنأي الشخص الذي يهدده الخطر  -والمؤمن له

ذا إفالتأمين، هو المستفيد من  نيكن لم إو  المؤمّنتعاقد مع لأنّه هو من يلتزم بدفع القسط  الذي

 أنّ  إلىولكن بالنظر  ،الملتزم بالوفاء هو الأصيل لً الوكيل فإنّ له وكيل  المؤمّنبرم العقد عن أ

أن يتمسك في مواجهة المستفيد بكل الدفوع التي يكون له أن يتمسك بها في  الحق في للمؤمّن

 التأمينن يوقف سريان أ الأقساطله  المؤمّنلم يدفع  إذا للمؤمّنيجوز  فإنّه ،مواجهة المؤمّن له

ن يتمسك أ للمؤمّن، لم يجز المسؤوليّة من الحوادثمن  التأمين في إلًّ أنه ،في مواجهة المستفيد

بسقوط حق  أوفخسه  أو التأمينتعلق هذا الدفع ببطلان عقد أدفع سواء  يّ أبمواجهة المضرور ب

تعويض المضرور حتى لو كان مرتكب الحادث  المؤمّن على القانون  وجبأبل  ،له المؤمّن

 تأمينا للوهذا طبقا  وقيادتها، من رخص له في استعمال المركبة أوله  المؤمّن رخر غيآشخص 

اوعليه  (153)جباري للمسؤولية من حوادث السيارات الإ  تأمينن أيمكن تطبيقه لو اعتبرنا  أيضا

                                  
 .174_ ريبر حسين يوسف البرواري، المرجع السابق، ص 152
حوادث السير بين استهداف التغطية الشاملة وعدم كفاية التعويض المباشر المحدود  _ د. سعيد السيد قنديل مشكلات تعويض153

 .74ص 2014مصر  –)دراسة مقارنة(، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية 
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ن يتمسك به أدفع يمكن  وهو حماية للمضرور بأيّ  المسؤوليّةمن  تأمينمن إصابات العمل 

له لم  المؤمّنالخطر قد تحقق وكان  نّ أفرض  إلىن نشير أله، ونحب  المؤمّنتجاه  المؤمّن

المستحق للمستفيد  التأمينم من مبلغ حسن يأ للمؤمّنيجوز  فإنّهالمتأخرة  الأقساطد بعض يسدّ 

له العام  المؤمّنخلف  إلىتقل عبء الوفاء بالقسط وين ،له المؤمّنالمتأخرة على  الأقساطقيمة 

 (154) .قد يقوم الغير بدفع القسط أوجماعة الدائنين في التفليسة  إلى أوالخاص  أو

 خلال بالالتزام بدفع القسطب: الجزاء الخاص في حالة الإ

إزاء عدم ملاءمة الجزاء الذي تفرضه القواعد العامة في تحقيق التوازن بين مصلحة 

وذلك لى النص على جزاء خاص إتوجه كثير من التشريعات المقارنة  التأمين،طرفي عقد 

وكذلك حماية مصلحة  ا،له قسطا  المؤمّنلً يدفع  ايضمن خطرا  ألًّ في  المؤمّن،حماية مصلحة ل

له  يسمح يفرض عليه جزاءا  وأنّه ،موعد استحقاق القسط نبه المؤمّن له إلىأن يله في  المؤمّن

القطري في المادة  المشرّع ما سارع وسدد القسط، حيث نجد إذاية تأمينن يبقى على التغطية الأ

 (155) ذلك.على  نص قد من القانون المدني 789و 788

 منه )الالتزام بإعلان الكارثة( المؤم نله بالإخطار بوقوع الحادث  المؤم ن: التزام رابعًا

وهذا ما يطلق  ،منه المؤمّنتحقق الخطر  إذا إلًّ بتغطية الخطر  المؤمّنلً يبدأ التزام 

منه الذي  المؤمّنها تحقق الحادث وقوع الكارثة ويعرف الفقه الكارثة بأنّ  التأمينعليه في لغة 

له  المؤمّنرثة يترتب عليه استحقاق فوقوع الكا التأمين،بمقتضى عقد  المؤمّنيجب ضمان 

                                  
 .538-532_ د. حسن حسين البراوي، عقد التأمين في القانون المدني القطري، ص 154
ميعاد استحقاقه، جاز للمؤمن أن يعذر المؤمن له بكتاب مسجل مصحوب بعلم  إذا لم يدفع أحد الأقساط في -1" 788_المادة 155

 الوصول، بوجوب أداء القسط، وبالنتائج المترتبة على التأخير في الوفاء.
 ويترتب على الإعذار قطع المدة المقررة لتقادم دعوى المطالبة بالقسط." -2

بشأنها نص خاص في القانون، إذا لم يقم المؤمن له بأداء القسط رغم إعذاره، فإن فيما عدا عقود التأمين التي يرد  -" 789المادة 
 عقد التأمين يقف سريانه بانقضاء ثلاثين يومًا من تاريخ إرسال الإعذار.

الموضحة ويجوز للمؤمن بعد انقضاء ثلاثين يومًا من تاريخ الوقف، أن يطلب تنفيذ العقد قضاءً، أو أن يخطر المؤمن له بالطريقة  -2
 بالمادة السابقة باعتبار العقد مفسوخ."
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ير ثولً يالتأمين، في وثيقة  لاا مفصّ  اا تحديدا دا محدّ  المؤمّنا ما يكون الخطر وغالبا التأمين، لعوض 

 ،المؤمن لهذا توفى إف ،على الحياة لحال الوفاة التأمينمشكله كما هو الحال في  وقوعه أيّ 

مشكله بالنسبة  أوالتحقق من الوفاة أي صعوبة  مسألةولً تثير  التأمين،استحق المستفيد مبلغ 

بعض الإشكاليات بالنسبة للمؤمّن كما هو  تثيرمسألة وقوع الكارثة والتحقق منها  إلً أنّ ، للمؤمّن

أصيب المؤمّن المؤمن منه و إذا وقع الخطر ففي تأمين من الإصابات أو التأمين من الضرر، 

مصلحة جدية في أن  للمؤمّنهنا يكون ى المؤمّن له، له وكان تفاقم الإصابة بسبب مرض لد

ك التزامه بالضمان ولً يضمن ما عدا ذلك من يقف على تحقق الخطر الذي ضمنه حتى يتحرّ 

التزام  المؤمّنلذلك فرض على  ،منه المؤمّنالنتائج الضارة الأخرى التي لً تدخل ضمن الخطر 

الجزاء المترتب على  ومن ثمّ  سوّغاته،اسه وموعلينا تحديد أس المؤمّن، إلىبإعلان الكارثة 

 (156)مخالفته. 

 ومسو غاتهأساس الالتزام  -1

فهو التزام عقدي نشأ عن عقد  التأمين،بإعلان الكارثة سنده في عقد  المؤمّنيجد التزام 

وفي القانون  التأمين،كأحد الًلتزامات العقدية التي يفرضها عليه عقد  المؤمّنويلتزم به  التأمين

له بمقتضى  المؤمّنالًلتزام بإخطار الكارثة أحد الًلتزامات المهمة المفروضة على  القطري يعدّ 

 ." مسؤولًا بكل حادثة من شأنها أن تجعله  المؤمّنإبلاغ  إلىأن يبادر  -4"  4/ 781المادة 

وقوع ن يتحقق من أمصلحته  المؤمّن نّ أفي  تسويغهلتزام بإعلان الكارثة لًيجد ا

 المؤمّنتحقق ين أذا كان الغالب إف ،في تنفيذ التزامه بالتعويض دأمنه حتى يب المؤمّنالحادث 

ثمة  إلًّ أنّه ،منه لً يثير بالنسبة له مشكله في العديد من الفروض المؤمّنمن وقوع الحادث 

على  التأمينوالمؤمن له كما هو في  المؤمّنتحقق الخطر إشكالية بين  مسألةفروض تثير 
                                  

 .539_د. حسن حسين البراوي، المصدر السابق ص 156
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ا ،السيارات كون للسيارة دور إيجابي يبل يجب أن  ،هضدّ  المؤمّنن يقع الحادث ألً يكفي  وأيضا

مصلحة  للمؤمّنلذلك يكون  ،والمؤمن له المؤمّنوهذا ما يثير إشكالية بين  ،في وقوع الحادث

من ف ومن ثمّ  ،فعليه وحده يقع عبء الضمان ،منه المؤمّنا بوقوع الحادث ن يحاط علما أفي 

ما  خاذن يقف على حقيقة وملابسات تحقق الحادث الذي سيضمنه حتى يتمكن من اتأمصلحته 

 (157) .ا لمصلحتهقا يراه من الإجراءات محقّ 

اونجده  بلاغ عن الحادث الإالعمل  عاتق ربفي تأمين أصابات العمل يكون على  أيضا

العمل من التزام في حالة تحقق إصابة عمل،  ربّ يترتب على فوراا عند تحقق إصابة العمل 

ا حيث يعدّ   للمؤمن له، لما المؤمن لهالكارثة المفروضة على بقة من الًلتزامات المتعلّ  انوعا  أيضا

 اقتضاء مبلغ التعويض.   فيمصلحة  من

 الجزاء على الإخلال بالالتزام بإعلان الكارثة  -2

 ،له بإعلان الكارثة المؤمّنخلال إفي حالة  د الجزاءا يحدّ القطري نص   المشرّعلم يضع 

لكن هناك جزاء خاص درجت  ،القواعد العامة في هذه الحالة إلىيقتضي الرجوع  ومن ثمّ 

له بالتزامه  المؤمّنخلال إوثائقها التي تصدرها في حالة  في نهعلى أن تضمّ  التأمينشركات 

على شرط في وثيقة  بناءا  إلًّ ر يتقرّ وهو جزاء خاص لً وهذا جزاء السقوط  ،بإعلان الكارثة

ن تكون الشروط المتعلقة أ 775من خلال نص المادة  اشترطالقطري  المشرّع نّ أ إلًّ  التأمين،

له  المؤم ن"لا يجوز الاحتجاج على  على حيث نصت المادة ة،السقوط بارز  أوبالبطلان 

 إذا إلا  ظاهر، ولا بشرط التحكيم أبرزت بشكل  إذا إلا  بالسقوط،  أوبالشروط المتعلقة بالبطلان 

 اأعطت حق   أنّها إلىبالإضافة ورد في صورة اتفاق خاص منفصل عن الشروط العامة." 
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كان هناك عذر مقبول كما جاء في نص المادة  إذاخلال بإعلان الكارثة الإله في حال  للمؤمّن

في إعلان الحادث له بسبب تأخره  المؤمّن" لً يعتد بالشرط الذي يقضي بسقوط حق  776

تبين من  إذافي تقديم المستندات،  أوالجهات المطلوب إخبارها  أوالسلطات  إلىمنه  المؤمّن

 (158)الظروف أن التأخير كان لعذر مقبول."

 الفرع الثاني: الآثار المترتبة على العامل 

من الإصابات  التأمينالمستفيد في  نّ أاعتبرنا  إذاهو المستفيد  التأمينالعامل في عقد 

أو أنّه إحدى صور الًشتراط لمصلحة الغير  ،مسؤوليّةمن ال التأمينالمضرور في حالة  أنّه أو

 طبيعة مختلطة.لهذا النوع من التأمين من لما 

العقد  فإنّ  التأمين منوفي حالة وجود مستفيد التأمين، حقوق  إليهالمستفيد هو من تؤول 

يجب عليه الًمتناع عن القيام بأي فعل من  أنّههمها أ مات يرتب على عاتق هذا المستفيد التزا

ق تحقّ  كان إذا إلًّ أنّ المشرّع القطري لم يبيّن حالةمنه،  المؤمّنوقوع الخطر  إلىشأنه أن يؤدي 

الذي نص صراحة شرع العراقي مال خلافعلى  وذلك ،أم لً بسبب المستفيد الخطر المؤمن منه

عن الحق الذي  مسؤولًا  المؤمّن"لً يكون  :أنّهمن القانون المدني العراقي على  1000المادة في 

 (159) ".اغشا  أو ايحدثه المستفيد عمدا 

كان المستفيد من  إذا: "أنّهمن القانون نفسه على  994وبهذا المعنى كذلك تنص المادة 

تسبب  إذايبرأ من التزاماته  المؤمّن فإنّ على حياته  المؤمّنعلى الحياة غير الشخص  التأمين

 ."وقع الموت بناء على تحريض منه أوعلى حياته  المؤمّنفي موت الشخص  االمستفيد عمدا 

                                  
 .604_ د. حسن حسين البراوي، المرجع السابق ص 158
 .183تأمين عن الإصابة الجسدية للرياضي المحترف، مرجع سابق ص _ ريبر حسين يوسف البرواري، ال159
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ص، إلًّ أننا على الأشخا تأميناام في القانون المدني القطري لم ينظّ  المشرّع في حين أنّ 

للاستثناءات  وفقاات العمل العمل من مسؤولية تعويض إصابا ربّ يمكننا تطبيق حالًت إعفاء 

حالًت كفإنّه يمكن وضعها في وثيقة التأمين من قانون العمل  111نص المادة  فيالواردة 

 لإصابات العمل. سقوط الحق في تعويض مبلغ التأمين

وفقاا للشروط المنصوص عليها  لو تحققت إصابة العملفي حالة  الإشارة جدري هإلً أن

إلً أنه لو قام رب  -حقق على رب العمل في تعويض العاملتفإن المسؤولية ت في قانون العمل،

( دفع التأمين)المؤمنعلى عاتق شركة تقع في هذه الحالة  هصابات العمل فإنإالعمل بتأمين 

هل يمكن للعامل الرجوع إلى رب العمل  الإشكالية التي تطرحالتعويض الى العامل، إلً أن 

  معاا؟شركة التأمين لع رجوعه أيضا لًقتضاء التعويض م

بين تأمين وعلى هذا كما بينا مسبقا لما لتأمين إصابات العمل خصوصية تجمع 

نه يسعى لحماية وأالإصابات وتأمين الًضرار وأيضا أن مسؤولية رب العمل مصدرها القانون 

تقتضي تأمين إصابات العمل من رجوع المضرور عليه من المسؤولية ولهذا لما في خصوصية 

وبالتالي فإنه وفقاا للقواعد الخاصة  ،التأمين من المسؤولية هضرار بفرعتقريبه من تأمين الأ

ضرار لً يجوز الجمع بين مبلغ التأمين ومبلغ التعويض ورجوع العامل مرة أخرى لرب بتأمين الأ

 العمل لًقتضاء التعويض بعد حصوله على مبلغ التأمين. 

ا المؤمّنيقع على عاتق فإنّه ا اه سابقا بجميع ما بينّ  المؤمّنالتزم  إذاوفي حالة   مهمّة. ثار آ أيضا
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 التأمينالمترتبة تجاه شركة  الآثارالمطلب الثاني: 

عد تو يها ن يسوّ أ المؤمّنمنه فهذه هي الكارثة التي يتعين على  المؤمّنتحقق الخطر  إذا

هو الًلتزام الرئيس  التأمينبتسوية الكارثة، وبعبارة أخرى فإنّ الًلتزام بدفع مقابل عوض  االتزاما 

 (160) .المؤمّنالملقى على عاتق 
 

 الفرع الأول: مضمون التزام المؤم ن بأداء مبلغ التأمين

موعد الوفاء  -1على ثلاث محاور هي  التأمينبأداء مبلغ  المؤمّنوعليه يكون التزام 

 الكارثة. إثباتمن يقع عليه عبء  -3 التأمينالدائن بمبلغ  -2بالًلتزام 

 : موعد الوفاء بالالتزام لًا أو  

على  التأمينوفي  المؤمّنق الحادث مستحق الأداء بمجرد تحقّ  المؤمّنيكون التزام 

اعلى حياته،  المؤمّنموت جل العقد وقد يكون هذا الًجل هو أ الحياة متى حلّ  كما لو  وأيضا

إصابة بعمل  تحققفي هذه الحالة عند  المؤمّنيكون التزام ، من إصابات العمل التأمين في كان

 للشروط المنصوص عليها في قانون العمل. وفقاا

فعند تحقق الخطر المؤمّن عليه يبدأ على عاتق المؤمّن التزام بأداء مبلغ التأمين سواء  

إلى المؤمّن له أو إلى المستفيد أو المضرور فورا وذلك بعد اعلامه بتحقق الخطر المؤمّن عليه 

 التي بيناها أنّها تقع على عاتق المؤمّن له. 

ا ، عند تحقق المؤمّن" يلتزم 790في المادة  القطري في القانون المدني المشرّعنص  وأيضا

المستحق خلال  التأمينعند حلول الأجل المحدد في العقد، بأداء مبلغ  أومنه  المؤمّنالخطر 

من اليوم الذي يقدم فيه صاحب الحق البيانات والمستندات اللازمة للتثبت من  اثلاثين يوما 

                                  
 .185_ ريبر حسين يوسف البرواري، المرجع سابق ص 160
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يوم بعد ما ان يقدم المؤمّن له  30مستحق خلال يكون التزام المؤمّن بأداء مبلغ التأمين ال حقه"،

 (161)جميع بيانات التي تثبت تحقق الضرر وعلى المؤمّن تنفيذ التزامه فورا 

مع  التأمينبرم عقد أله فهو من  المؤمّنهو  التأمينالدائن بمبلغ  التأمينالدائن بمبلغ  -ثانيا

في فروض معينة قد يكون  أنّهتحققت الكارثة غير  إذا التأمينومن ثم فهو الدائن بمبلغ  المؤمّن

 له وهم على ثلاث أنواع: المؤمّنغير  (162) التأمينالدائن بمبلغ 

 له  للمؤم نالخلف العام والخاص  -أ

السرقة وتوفى  أولكها ضد مثلا خطر الحريق تله على الأشياء التي يم المؤمّنمن أ إذا

الورثة الخالف العام يحلون محله في عقد  فإنّ الكارثة  وقبل تحقق التأمينسريان  أثناء المؤمّن

بالنسبة للخلف الخاص  أمّاتحققت الكارثة،  إذا التأمينبمبلغ  للمؤمّنويصبحون دائنون  التأمين

له تجاه  المؤمّنالغير الخلف الخاص انتقل حق  إلىعليه  المؤمّنله الشيء  المؤمّنباع  إذا

ا كما لو أ التأمينمبلغ  للمؤمّنالمشتري ويصبح الأخير دائنا  إلى المؤمّن العمل باع  ربّ ن أيضا

 (163) هو الدائن للمؤمّن.يصبح العمل الجديد  ربّ  صته من الشركة إلى شريك آخر فإنّ ح

 

                                  
 .642_ د. حسن حسين البراوي، عقد التأمين في القانون القطري، مرجع سابق ص 161
 .187ابق ص_ ريبر حسين يوسف البرواري، التأمين عن الإصابة الجسدية للرياضي المحترف، مرجع س162
على أن: ))توحد الشروط الخاصة بكل من وثيقتي  1992لسنة  4_ "النص في المادة الأولى من قرار وزير الداخلية رقم 163

التأمين الإجباري )لصالح الغير( والاختياري على المركبات الآلية اللتين تصدرهما شركات التأمين العاملة في الدولة...(( والنص 
على أنه: ))عند طلب  1998لسنة  2ئحة التنفيذية لقانون المرور الملغي بعد تعديلها بقرار وزير الداخلية رقم من اللا 67في المادة 

نقل قيد ملكية مركبة، تنتقل وثيقة التأمين تلقائياً للمالك الجديد حتى انتهاء مدتها، وعلى المؤمن تغطية الأضرار التي تتسبب فيها 
الصادر بشأن المرور على  1998لسنة  13من القانون رقم  78ؤمن له((. والنص في المادة المركبة بصرف النظر عن شخص الم

تحديد  -9أن: ))يصدر الوزير اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون بما يطابق أحكامه, وتتضمن بوجه خاص المسائل التالية: 
)بشأن  1979لسنة  10من ذات القانون على أن: ))يلغى القانون رقم  79الضوابط الخاصة بالتأمين على المركبات...(( وفي المادة 

قواعد المرور( كما يلغى كل حكم آخر يخالف أحكام هذا القانون, ويستمر العمل باللوائح والقرارات والنظم المعمول بها حالياً فيما لا 
لمنفذة له(( يدل على أن الشارع بعد أن وحد الشروط يتعارض مع أحكام هذا القانون لحين صدور اللائحة التنفيذية والقرارات ا

الخاصة بوثيقتي التأمين الإجباري والاختياري على المركبات الآلية تيسيرًا على المتعاملين مع شركات التأمين وتوحيدًا للقواعد التي 
ى انتقال ملكية المركبة للغير فأوجب انتقال تحكم هذا التعامل بين كافة أطرافه, اتجه إلى أن يمتد هذا التوحيد إلى الأثر المترتب عل

وثيقة التأمين تلقائيًا للمالك الجديد, وأورد هذا النص في صيغة العموم ليشمل وثيقتي التأمين الإجباري والاختياري دون أن يقيده 
الأضرار الناتجة عن تلف بشرط يحد من نطاقه أو يصرفه إلى نوع دون آخر بما لازمه أن يبقى التزام الشركة المؤمنة عن تغطية 

يونيو سنة  6السيارة في حالة التأمين الشامل عليها ولو انتقلت ملكيتها إلى غير المؤمن له." محكمة التمييز المدنية القطرية جلسة 
 تمييز مدني. 2006لسنة  27الطعن رقم  2006
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 لقواعد الاشتراط لمصلحة الغير  وفقًا التأمينب: الغير الذي يستحق مبلغ 

مشترط لمصلحة  التأمينا على حياته لصالح أولًده هنا يكون تأمينله  المؤمّنابرم  إذا

وهم  التأمينله أي تحقق الخطر كان الأولًد هم المستفيدون من مبلغ  المؤمّنالأولًد فاذا توفي 

ا التأمينبمبلغ  للمؤمّندائنون   تأمين أنّهلو اعتبرنا عمل  كما هو في تأمين من إصابات وأيضا

المستفيد هو  نّ أعلى الأشخاص واشترط في حال تحقق الخطر  ينالتأممن الإصابات في فرع 

 (164)العامل الذي اشترط لمصلحته. 

 عليه: المؤم نالغير الذي يكون له حقوق على الشيء  -ج

ا هناك أ ، فإذا هلك هذا المؤمّن عليه ءعلى الشي همحقوق لهم شخاص يكفل القانون أيضا

ومثال ذلك الدائن  ،ن للمؤمّن بهذه الصفةويصبحون دائني، لى مبلغ التأمينالشيء انتقل حقهم إ

ذا تحقق الخطر انتقل حق هؤلًء إف ،عليه المؤمّناب حقوق الًمتياز على الشيء أصحالمرتهن و 

 تحقق الكارثة. أوله عند هلاك الشيء  المؤمّندود ما لهم في ذمة حفي  التأمينلى مبلغ إ

 المؤمّنالعمل حينما يتحقق الخطر  ربّ لى ع المسؤوليّةمن  التأمينفي  الأمرولذات 

هو العامل حيث يكون هو الدائن  التأمينعليه من إصابات العمل يكون المستفيد من مبلغ 

في حدود ما  التأمينوله حق الرجوع مباشرة عليه ويكون دائنا بمبلغ  المؤمّنعلى  التأمينبمبلغ 

 له. المؤمّني رفعها على الت مسؤوليّةحكم له به في دعوى الييستحق من تعويض 

 كارثة تحقق الخطر. إثباتمن يقع عليه عبء  -ا: ثالثً 

المستحقون  ممن يندرج تحت الفروض السابقة أو أيّ له  المؤمّنهو  التأمينالدائن بمبلغ 

يتعين عليه و  ،(165) اتحقق الكارثة وتوافر شروط استحقاقه أن يثبت الدائن ، وعلىلمبلغ التأمين

                                  
المجلد الثاني، عقود الغرر وعقد التأمين، مرجع _ د. عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني الجزء السابع، 164

 .1343سابق ص 
 .196_ ريبر حسين يوسف البرواري، التأمين عن الإصابة الجسدية للرياضي المحترف، مرجع سابق ص165
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 ،له بالتزاماته المؤمّنه نافذ غير موقوف لعدم قيام نّ أو  ،سار   تأمين وجود عقد لًا ن يثبت أوّ أ

ا ن يثبت تطابق الحادث أأي  ،عليه المؤمّنلحادث اهو  الذي وقعالحادث  نّ أن يثبت أ وأيضا

اوعليه  المؤمّن،الذي وقع مع الحادث الذي يضمنه  الخطر غير مستبعد من  نّ أن يثبت أ أيضا

 ى بجميع التزاماته التي تقع عليه المتعلقة بالكارثة.ه وفّ نّ أو  ،نطاق الضمان

على  فإنّ -إصابة عمل حصلتكما لو  -كارثةلالوقوع المادي ل إثبات إلىبالإضافة 

االعمل  ربّ له  المؤمّن  المشرّعنها للشروط التي بيّ  وفقاا ،عليها المؤمّنإثبات وقوع الكارثة ب التزاما

ا ،في تحديد إصابة عمل بلاغ الجهات المعنية عن الحادث إللإجراءات المتبعة من  وفقاا وأيضا

حتى  للمؤمّنن يقدمها أله  المؤمّنصحيحة يمكن لرب العمل  إثبات ةتكون بذلك وسيل التي

 (166)تعويض إصابة عمل.  علىيحصل المستفيد المضرور وهو العامل 

 المؤم نا: محل التزام رابعً 

التزام  على الأشخاص يكون محلّ  التأمينففي  التأمين،وع الًلتزام حسب ن يختلف محلّ 

لً ينظر في هذا النوع من  حيث إنّه ،المذكور في الوثيقة بلغ ما بلغ التأمينهو مبلغ  المؤمّن

متى تحقق الخطر  التأمينفهو يستحق مبلع  ،له المؤمّنلى مقدار الضرر الذي أصاب إ التأمين

وعلى عكسه التأمين، ة لهذا النوع من في ذلك هي انتفاء الصفة التعويضيّ  ةوالعلّ  ،منه المؤمّن

 بالمؤمّنبمقدار ما لحق  إلًّ ن لن يلتزم فالمؤمّ  ،خلاف ذلكب الأمر فإنّ  الأضرارمن  التأمينفي 

 ،د في الوثيقةالمحدّ  التأمينيتجاوز ذلك حدود مبلغ  ألًّ له من ضرر نتيجة لقوع الكارثة على 

التأمين، تطبيقاا لمبدأ الصفة التعويضيّة، حيث لً يلتزم المؤمّن من مبلغ  بأقلّ  لمؤمّناوقد يلتزم 

بأن يعوّض المؤمّن له إلًّ بنسبة معيّنة في حالة ما إذا كان مبلغ التأمين أقل من قيمة الشيء 

ى وعلالمؤمّن عليه، وهلك هذا الشيء هلاكاا جزئي ا، وذلك تطبيقاا لقاعدة التخفيض النسبي، 
                                  

 .646د. حسن حسين البراوي، عقد التأمين في القانون المدني القطري مرجع سابق، ص _ 166
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عليه وقت الحادث لً  المؤمّنقيمة الشيء  إلىبالنظر  التأمينجميع الأحوال تم تحديد مبلغ 

 .(167)العقد  إبراموقت 

قصى أ اللجدول المرفق في قانون العمل وضعت حد   وفقااإصابات العمل  نّ ألهذا نجد 

 2008( لسنة 19لقانون رقم ) وفقاا ىلدية المتوفّ  وفقااوحددتها  ،للتعويض حسب النسبة المحددة

يكون محل  فإنّهوبذلك  ،ريال قطري  200,000بتحديد دية المتوفى عن القتل الخطأ ومقدارها 

 التأميند قيمة حدّ حيث تُ  الأضرار،من  التأمينلما هو في  وفقاافي إصابات العمل  المؤمّنالتزام 

 ضرر.  لما لحقه من وفقاا
 

 مؤمّن لالتزامه.الفرع الثاني: كيفيةّ تنفيذ ال 

ذا تم تسوية الكارثة بالطريق إف ،ا بالطريق القضائيمّ إبالطريق الودي و  إمّاتتم التسوية 

بعد  ءي شيأب المؤمّن لهن يرجع على أ للمؤمّنلً يكون  فإنّه-اوهذا ما يحدث غالبا  -يالودّ 

 قهو قله على مخالصة تفيد بحصوله على كامل ح المؤمّنمن  المؤمّنوعادة ما يحصل  ،التسوية

المقضي  الأمرة الحكم يحوز حجيّ  فإنّ سوية بحكم قضائي تتمت ال إذا أمّا ،وعدم رجوعه عليه

متى حصل  التأمينقواعد قانون المرافعات بعدم إمكانية إعادة النظر في مبلغ  يوتقض ،به

غير  ،اجميع طرق الطعن المقررة قانونا  داستنف بحكم قضائي باتّ  التأمينله على مبلغ  المؤمّن

ة وحكم القاضي بمبلغ تعويض في ضوء مقدار من الإصابات الجسديّ  التأمينكان  إذا أنّه

 الأضرارعن  آخرن يرجع ويطالب بتعويض أله من  المؤمّنلً يمنع  فإنّهالإصابة وقت الحكم 

 (168) .استجدت نتيجة لتفاقم الإصابة التيالتي لم تكن موجودة وقت صدور الحكم 
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المستفيد  أو للمؤمّن التأمينبسداد مبلغ  المؤمّنتحقق الخطر التزم  إذا هنّ أوعليه نرى 

 حق الرجوعطى للمؤمّن عيإلًّ أنّه يقع الحادث المؤمّن ضده بفعل الغير مما  التأمين،لعقد  وفقاا

ا ضوابط وحالًت معينة، ضده وفقعلى المتسبب في الخطر المؤمّن  فلسفة الرجوع فإن  وأيضا

وهي  ،ومبلغ التعويض التأمينن يجمع بين مبلغ بأله  للمؤمّنعدم السماح  علىجوهرها  تقوم

، لجبر الضرر لً وسيلة للإثراء ةكوسيل التأمينجله تقرر أمن  الذي تتنافى مع الغرض

 ، على الأشخاص التأمينعن  الأضرار نتأمي التي تميّزة الصفة التعويضيّ  بالإضافة إلى مبدأ

 أو على المؤمّن له في التأمين في الرجوع على الغير المؤمّنن يقتصر حق أا منطقي   يكون  لذلك

 .(169)على الأشخاص التأميندون  الأضرارمن 

إذا اعتبرنا أنّ الغير في حال  أوالعمل  ربّ على  المؤمّنعالج حق رجوع سن وعلى هذا

خلال وذلك التأمين من المسؤوليّة  الثانيتأمين الأضرار بفرعه  من ضمنتأمين إصابات العمل 

 المبحث الثاني من الرسالة.

المبحث الثاني: الآثار المترتبة لشركة التأمين في حقها بالرجوع على المتسبب 

 في إصابة العمل  

 أون يتسبب في حريق منزل أضده بفعل الغير ك المؤمّنا قد يقع الحادث وضحنا سابقا كما أ

إصابة  تأمينيساهم في إصابة العامل المستفيد من  أوله  المؤمّنيساهم في إصابة  أومركبة 

جزئية لما  كلياا أوإصابة العمل سواء الرجوع على الغير المتسبب في  للمؤمّنعمل فهل يكون 

رجوع المؤمن على رب العمل  مكن تصورلً يفي الطبيعة الخاصة من تأمين إصابات العمل، 

يعد إفراغ التأمين من مضمونه الأساسي من حماية المؤمن له )رب وذلك  ،في مبلغ التأمين
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العمل( من إثر المسؤولية بالتزام بتعويض العامل )المضرور( عند تحقق إصابة العمل، هذه من 

ناحية ومن ناحية أخرى رجوع المؤمن على المؤمن له بما أداه من مبلغ التأمين للمضرور، فهو 

المؤمن له بأداء القسط  لتزامايعتبر غير مقبول من الناحية النظرية أو العملية، وذلك يصبح 

لأن  إلًّ ، بدفعه لمبلغ التأمين أو القسط المسؤوليةلأن الأصل في تأمين  ،نعدام السبب، لًباطلاا 

وأنه إذا استرد المؤمن مبلغ التعويض عن طريق  يحل المؤمن محله في تحمل مبلغ التعويض،

داه من مبلغ التعويض، يصبح التزام المؤمن له بالقسط مستند على غير سبب، أحق الرجوع ما 

ي انعدام السبب في عقد التأمين، ومن الناحية العملية نجد تفويت منفعة التأمين على المؤمن أ

وبهذا يكون حق الرجوع يعادل في الأثر من تحمل المؤمن له عبء التعويض ، له )رب العمل(

 ةرب العامل في حالعلى  يكون حق الرجوع على الغير، أو  ولذلكالنهائي في إصابة العمل ، 

 ب العمل إحداث إصابة العمل بسوء نية. تعمد ر 

مها في حالًت ونظّ  المشرّعتدخل  ، وبعدهات بكثير من المراحلحالًت الرجوع مرّ  

له في الرجوع على الغير  المؤمّنمحل  حلولال المؤمّنمنحق بقوله إنّ  ونص عليها صراحة

ا صراحة في القانون المدني القطري  المسؤول عن الحادث، حالة  ةضافمن إ ونجد ذلك أيضا

وفي ظل هذا  (170)793/1 نص عليها صراحة في المادةو جديدة من حالًت الحلول القانوني 

 ،في الرجوع يستمد حقه مباشرة من نص القانون  المؤمّن إليهالأساس الذي يستند  فإنّ التشريع 

 العامة.للقواعد  وفقاا المؤمّنوعلى هذا سنبحث في المطلب الأول الأساس القانوني لحق رجوع 

(171) 

                                  
نوناً بما دفعه من تعويض، في الدعاوى التي تكون للمؤمن له ( "تنص " في التأمين من الأضرار، يحل المؤمن قا793/1_ م )170

قبَِلَ المسئول عن الضرر المؤمن منه. وذلك ما لم يكن المسئول عن الضرر قريباً أو صهرًا للمؤمن له ممن يكونون معه في معيشة 
 واحدة، أو شخصًا يكون المؤمن مسئولًا عن أعماله."
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ليس له صفة ف ،اتماما  الأضرارمن  التأمينمن الأشخاص عكس  التأمين إلًّ أنّ 

ن يضمن أله  المؤمّنعمال التبصر والًحتياط للمستقبل يقصد به أ نما هو عمل من إو  ،ةتعويضيّ 

ونتيجة لذلك تنتفي  ،عند تحقق الخطر التأمينالحصول على مبلغ  –خر آلمستفيد  أولنفسه  –

للتأمين  النتائجمن  تحته مجموعة ندرجمما يعلى الأشخاص  التأمينة في صفة التعويضيّ الفيه 

 : الآتيوهي على النحو  من الًشخاص

المستفيد  أوله  المؤمّنويستحقه  التأمينعقد  إبراما عند ما د مقدّ به يتحدّ  المؤمّنأن المبلغ  -1

 .رر ضالوع وق إثبات إلىمنه دون حاجة  المؤمّنبمجرد وقوع الخطر 

لتغطية خطر  التأمينة وثائق لدى مجموعة من شركات عدّ  إبرامله الحق في  المؤمّن أن -2

 ا.ن يجمع بين التعويضات المستحقة في هذه الوثائق جميعا فيأ وله الحق ،نمعيّ 

ومبلغ التعويض الذي يستحق له من قبل الغير  التأمينن يجمع بين مبلغ أوكذلك يستطيع  -3

ن تحل أالرجوع على الغير و  التأمينله ولً يجوز لشركة  المؤمّنعن وقوع الحادث  مسؤولال

 . (172) الحادثله في الرجوع على الغير المسؤول عن  المؤمّنمحل 

من  التأمينفقط دون  الأضرارمن  التأمينأساس حق الرجوع يكون على  فإنّ وعلى هذا 

 ر. عند تحقق الضر  لتأمينافي تقدير مبلغ  ةتعويضيّ  ةالأشخاص لما له من صف

 المطلب الأول: الأساس القانوني لحق الرجوع 

تشريعي  الأولى ما قبل وجود نصّ  :بمرحلتين الأساس في حق الرجوع مرّ  نّ أن نبيّ  أن يجب

 :تيدها على النحو الآوعلى هذا سوف نحدّ  ،والمرحلة الثانية في مرحلة وجود النص التشريعي
 

                                  
_ د. جابر محجوب علي، الاحكام العامة للتأمين، مع التطبيق على قانون التأمين الاجباري من المسؤولية المدنية الناشئة عن 172
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 الأساس القانوني لرجوع المؤم ن على الغير المسؤول عن الحادث فيالفرع الأول: مرحلة 

 عدم وجود نص تشريعي. حال

 التقصيريّة المسؤوليّةساس الرجوع منها على أساس ألى حالًت إاستندت هذه المرحلة حيث 

أساس على  وسنتناول كلّ  ،ومنها بموجب حوالة الحق ،لى قواعد الحلول الًتفاقيإا ومنها استنادا 

 (173) .ةحد

 التقصيري ة المسؤولي ةقواعد  إلىا : الرجوع استنادً لًا أو  

وقع بخطأ من الغير،  الذيرجوع المؤمّن على الغير المسؤول عن الحادث المؤمّن منه، 

مبلغ  للمؤمّنن يدفع أب التأمينمقتضى عقد ب المؤمّنوقوع الحادث يستوجب إلزام  فإنّ ومن ثم 

وجب القول معه بحق ستالحادث وقع بخطأ من الغير مما ي فإنّ ولكن من ناحية أخرى التأمين، 

وعلى  ،ن يرجع على الغير ليطالبه بتعويض الضرر الذي لحق بهأا له باعتباره مضرورا  المؤمّن

التعويض الأول يحصل عليه من  ه:له على تعويضين عن الضرر ذات المؤمّنهذا يحصل 

 المسؤوليّةقواعد  ا إلىستنادا اويض الثاني يحصل عليه والتع التأمين،لى عقد إ ادا اله استن المؤمّن

له  للمؤمّنثراء إمصدر  وعلى هذا يصبح التأمين ،له تعويضين المؤمّنوبهذا يجمع  التقصيريّة،

لن يكون  إنّهذا قلنا إو  ،جبر الضرر إلىعتباره وسيلة با التأمينويتنافى مع هذا الغرض من 

سوف  فإنّنا التأمينله الرجوع على الغير للحصول على التعويض بمقتضى عقد  المؤمّنبمقدور 

 المؤمّنلً مناص من رجوع  فإنّهوعلى هذا  المسؤوليّة،فلات الغير من إنتيجة مفادها  إلىنصل 

منه حتى لً يفلت من  المؤمّنعلى الغير ليطالبه بالتعويض الذي نتج عنه تحقق الحادث 

 .العقاب
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ن أساس هذا الرجوع هو الضرر الشخصي الذي لحق أعلى  همولكن رجع بعض

من قيامه  التقصيريّة المسؤوليّةقواعد  إلى افالمؤمن يرجع استنادا  إذنالغير،  أبالمؤمن نتيجة لخط

ا في وقوع ا له أصابه نتيجة لفعل الغير الذي كان سببا شخصي  ا يمثل ضررا التأمين، و مبلغ  بدفع

اه ا إيّ مطالبا  المؤمّنله يرجع على  المؤمّننتيجة هذا الفعل يجعل  (174) ،منه المؤمّنالحادث 

ن يرجع على الغير أوهذا هو الضرر الذي لحق بالمؤمن ومن ثم يجوز للأخير  ،بالتعويض

 هذا الأساس تم دحضه بحجتين:  نّ ألً إ ،التقصيريّة مسؤوليّةقواعد ال إلى ااستنادا 

الخطأ  :تفترض توافر عناصرها الثلاثة تقصيريّةال المسؤوليّةأن قيام  :ة الأولىالحج  

ة بين خطأ الغير والضرر الذي لحق رابطة السببيّ الوظاهر انتفاء  ،والضرر والعلاقة السببية

لم يكن نتيجة لفعل  التأمين بمبلغإياه مطالبا  المؤمّنله على  لمؤمّنذلك لأنّ رجوع ا ؛بالمؤمن

جب على الأخير بمجرد و الذي يو  ،المؤمّنالمبرم بينه وبين  التأمينعقد  إلى ادا ااستن ، وذلكالغير

 ن يدفع التعويض.أ منه المؤمّنتحقق الكارثة 

ن يرجع على الغير ليطالبه أه ليس له ، لأنّ للمؤمّنانتفاء الضرر بالنسبة  الحجة الثانية

ضرر  ولً يمكن دفعه للتعويض له فهو لم يصب بضرر أصلاا  ،ا لحقه من ضرربالتعويض عمّ 

العقد الذي  نّ يدفع هذا التعويض، وذلك لأ أن التأمينملتزم بمقتضى عقد  حيث إنّه ،لحق به

في تحقق الخطر  التأمينفي مقابل التزامه بدفع مبلغ  الأقساطله  المؤمّنبمقتضاه حصل من 

ا لًلتزام عقدي التزم به وحصل في مقابله على نما تنفيذا إ منه لاا به، ولً يدفعه تفضّ  المؤمّن

 (175) له. المؤمّنمن  الأقساط

 

 

                                  
 .660-659حسن حسين البراوي، المرجع السابق ص  _ د.174
 .661_د. حسن حسين البراوي، المرجع السابق ص 175



  

   

127 

 

 نظرية الحلول.  إلى اا: الرجوع استنادً ثانيً 

على غير المسؤول  المؤمّنكأساس لرجوع  التقصيريّة المسؤوليّة نظراا لعدم نجاح فكرة

الرجوع، وقد قيل في ذلك بنظرية  سوّغخر يآأساس  نالبحث ع إلىاتجه الفقه  ،عن الحادث

لذلك  وفقاا، (176)( 357للقواعد العامة في القانون المدني القطري في نص المادة ) وفقااالحلول 

له في  المؤمّن بعد ذلك محلّ  يحلّ  ثمّ  ،له للمؤمّنيقوم بالوفاء بدين التعويض  المؤمّن فإنّ 

أنّه حينما قام بالوفاء للمؤمّن له إنما كان يوفي عن على أساس  مسؤولالرجوع على الغير ال

 (177) عليه.الغير المسؤول أو معه مما يجيز للمؤمّن أن يرجع 

ا  وفقااحلول الموفي محل الدائن  نّ وذلك لأ ،من الًنتقاد هذا الأساس لم ينجُ  وأيضا

بدين  –له  نللمؤمّ –والمؤمن هنا لً يوفي  ،للقواعد العامة يقتصر على من يوفي بدين الغير

ا ويستقل تماما  التأميننما يوفي بدينه الشخصي الملقى على عاتقه وهو عقد إ–الغير المسؤول 

تراجعت الفكرة  اوعلى هذ، (178) له المؤمّنفي مواجهة  مسؤولعن الدين الملقى على عاتق ال

 آخر.  في الأساس لحق الرجوع وبدأ التفكير بأساس

 حوالة الحق  إلىثالثا: الرجوع استنادا 

من على الغير  المؤمّنلأساس القانوني لحق رجوع لمخرج  العثور علىحاول الفقه 

وجود اتفاق بين على فكرة حوالة الحق، ويقوم هذا الأساس بأخذ آخر، فحيث وجود أساس 

 أنّهله على ما يفيد  المؤمّنحصل من ي المؤمّن فإنّ والمؤمن له وبمقتضى هذا الًتفاق،  المؤمّن

بمقتضى هذه الحوالة الرجوع على الغير ليطالبه  للمؤمّنفيكون  غير المسؤول،الل حقه تجاه حوّ 

                                  
إذا كان  - 1( "إذا قام بالوفاء شخص غير المدين، حل الموفي محل الدائن الذي استوفى حقه في الحالات التالية: 357_م )176

 لزمًا بالدين مع المدين أو ملزمًا بوفائه عنه."الموفي م
_د. عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني الجزء السابع، المجلد الثاني، عقود العرر وعقد التأمين، مرجع 177

 .1625سابق، ص 
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يشترط  أنّهله. على  للمؤمّن المؤمّنوفي حدود ما دفعة  ،له للمؤمّنا في ذمته لما يكون ثابتا 

غير النفاذ الحوالة في مواجهة  أنّ  ولعل من أهمهاعمال هذه الأساس توافر شروط الحوالة، لإ

 326ا ما نصت عليه صراحة في نص المادة بقبول المدين لها أو إعلانه بها، وهذ مشروطة

قبلها  إذا إلًّ في حق الغير  أوالقطري "لً تكون الحوالة نافذة في حق المدين من القانون المدني 

بول نفاذها في حق الغير بقبول المدين يستلزم أن يكون هذا الق أعلن بها. على أنّ  أوالمدين 

 (179)ثابت التاريخ."

وذلك يكون  ،له للمؤمّنحوالة الحق يحمل مخاطر بالنسبة  إلى االرجوع استنادا  نّ أغير 

ا ،له للمؤمّنن يقوم بالوفاء أالرجوع على الغير المسؤول حتى قبل  للمؤمّن  المؤمّنن حق أ وأيضا

بتحقيق  إلًّ أنه ،منه بفعل الغير المؤمّنله تجاه الغير حق احتمالي مشروط بوقوع الحادث 

ا إلىا ينتقل صبح محققا أالحادث فقد الحق صفته الًحتمالية و  بموجب هذه الحوالة  المؤمّن، وأيضا

له  للمؤمّنما يكون  ن يطالب بكلّ أله و  ،الرجوع على الغير بمقتضى حوالة الحق للمؤمّن فإنّ 

ل خطورة ذلك تمثّ وتله،  للمؤمّن المؤمّنفعه الذي د التأمينفي ذمة  الغير، أي ليس بمقدار مبلغ 

فإذا ما  ،ا لجبر الضرر الذي لحق بهكافيا  التأمينا لً يكون مبلغ أحيانا  أنّهله في  للمؤمّنسبة نبال

بر ما لحقه من ضرر لم يشمله جا يا تكميلي  له الرجوع على الغير ليستوفي تعويضا  المؤمّنأراد 

على  المؤمّن عو رج من ،بمقتضى حوالة الحق سبقه المؤمّن نّ أسوف يجد  فإنّه التأمينمبلغ 

 (180).ة هذا الغير من تعويضله في ذمّ  للمؤمّنما يكون  كلّ  حقه منالغير واستوفى 

 المؤمّنخول  التأمينهناك شروط صريحة في وثيقة  تذا كانإعلى ما تقدم ف وبناءا 

صحيح  طفمثل هذا الشر  عن الحادث، مسؤولله في الرجوع على الغير ال المؤمّنالحلول محل 

                                  
 .664في القانون المدني القطري، مصدر سابق، ص  _ د. حسن حسين البراوي، عقد التأمين179
العدد  -1980 –_ د. احمد شرف الدين: الأساس القانوني لرجوع المؤمن على المسؤول عن الحادث، مجلة الحقوق والشريعة180

 وما بعدها. 233ص  –الثاني 
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 أوحلول اتفاقي  نزلةبم أنّه همالتكييف القانوني لمثل هذا الشرط يرى بعض أنّ  إلًّ عماله إ ن ويتعيّ 

تجاه الغير المسؤول  للمؤمّنحوالة حق محتمل  نزلةبم أنّهتكييفه على  إلىما جرى عليه القضاء 

 المؤمّنبتحقق الخطر  ةهي حوالة حق مشروطو  ،ن يرجع على الغيرأبمقتضاه  المؤمّنيستطيع 

 (181)منه. 

 المؤمّنيمنع  الأضرارمن  التأميني يسود عقد ذة الن مبدأ الصفة التعويضيّ وكذلك لأ

فهو مقصور على العلاقة  ، بمبلغ أكبر من الضرر الذي لحق به المؤمّنن يرجع على أ من له

جل ذلك أله والغير المسؤول ومن  المؤمّنالعلاقة ما بين  إلىله والمؤمن ولً يتعدى  المؤمّنبين 

ا له أن يحصل له مقدما على مبلغ  المؤمّنمن  المؤمّنجرى العمل بأن يحصل  التأمين، وأيضا

نها حلول اتفاقي، أهذه الحوالة توصف ب نّ أقبل الغير المسؤول، و المؤمّن له على حوالة بحقوق 

 المؤمّنبتحقق الخطر  ةوهي مشروط ،عن حق محتمل ؤمّنللمله  المؤمّنوأنها حوالة حق من 

 (182)منه سببه الغير.

ر ـالفرع الثاني: مرحلة التدخل التشريعي لتنظيم حق رجوع المؤم ن على الغي

 المسؤول عن الحادث:

 المشرّعتدخل  استدعى ذلك ختلاف والتباين بين الأساس القانوني لحق الرجوع،للا انظرا 

الفرنسي والقطري والمصري  المشرّعمن  ل كل  تدخّ ففي الرجوع على الغير  المؤمّنحق  لتسويغ

له في  المؤمّنفي الحلول محل  المؤمّنبنصوص صريحة ونص على حق  وذلك ،والكويتي

حالة جديدة من حالًت الحلول  ةضاف، وتكون بذلك إالرجوع على الغير المسؤول عن الحادث

                                  
 .666_ د. حسن حسين البراوي، عقد التأمين في القانون القطري، مرجع سابق ص 181
 –راهيم منجي، دعوى الرجوع التنظيم القانون والعملي لدعوى الرجوع، الطبعة الأولى، مساق المعارف، الإسكندرية _ إب182

 .209ص  2001مصر، 
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اعن الغير المسؤوليّةالقانوني كما هو في دعوى الرجوع في  رجوع بضمان الًستحقاق  ، وأيضا

 .اوغيرها المنصوص عليها قانونا 

من  التأمينفي  -1"من القانون المدني 1 /739المادة  ومن خلال ذلك نرجع إلى نصّ 

له قِّبَلَ  للمؤمّنبما دفعه من تعويض، في الدعاوى التي تكون  اقانونا  المؤمّن، يحل الأضرار

 منه."  المؤمّنر عن الضر  مسؤولال

فهو يستمد حقه  في الرجوع المؤمّنليه إوفي ظل ذلك النص التشريعي الذي يستند 

له  المؤمّنالحلول محل  للمؤمّنلً يكون  -كقاعدة -مدوخلاصة ما تق مباشرة من نص القانون،

 المؤمّنقانون يمنح ال يكن نصّ  لمما  منه، المؤمّنفي الرجوع على المسؤول عن وقوع الحادث 

في الرجوع على  المؤمّنر حق ا يقرّ صريحا  اتتضمن شرطا  التأمينكانت وثيقة  ، أوهذا الحق

عن طريق  إلًّ  مسؤولله قبل ال المؤمّنمحل  المؤمّنيحل  بأنفلم يكن من سبيل  ومن ثمّ  ،الغير

 . (183)ا تفاقي  او أا عن طريق الحلول سواء أكان قانوني   أوالحوالة 

   

 الثاني: حالات الرجوع والأثر المترتب عليها.المطلب 

نود ذكر حالًت الرجوع في تأمين إصابات العمل وذلك لخصوصية تأمين إصابات  

العمل التي تقتضي تقريبه كنوع من أنواع التأمين من الأضرار بفرعة التأمين من المسؤولية، 

في القانون المدني القطري  قسمت حالًت الرجوع إلى فرعين: الأول في ظل قواعد التأمينحيث 

التي حصرها على التأمين من الأضرار، وكان نطاقها ضيقاا، إلًّ أنّه تم ذكر حالًت للرجوع 

وقصرها فقط التأمين الًلزامي على المركبات وهو ليس بمحور حديثنا إلًّ أنّ هذا النوع يعدّ 

 الوحيد من التأمين الإجباري من المسؤوليّة.

                                  
 .668_ د. حسن حسين البراوي، المرجع السابق ص 183
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 لقعد التأمين في القانون المدني القطري  وفقاًالفرع الأول: حالات الرجوع 
القطري  المشرّعفنص  ،رتأمين الأضراالقطري مجال الرجوع وحصره في  المشرّعد حدّ 

بما دفعه من  اقانونا  المؤمّن، يحل الأضرارمن  التأمينفي  -1"  أنّهعلى  793/1في المادة 

وذلك ما لم  ،منه المؤمّنعن الضرر  مسؤولله قِّبَلَ ال للمؤمّنتعويض، في الدعاوى التي تكون 

 أوله ممن يكونون معه في معيشة واحدة،  للمؤمّن اصهرا  أو اعن الضرر قريبا  مسؤوليكن ال

رجوع يكون ال ن حقّ أن بموجب النص تبيّ و عن أعماله." على هذا  مسؤولًا  المؤمّنيكون  اشخصا 

د في مصر وفرنسا تحدّ  هنّ أحيث نجد  ،من الأشخاص التأمينفقط دون  الأضرارمن  للتأمين

على الأشخاص  التأمينمنعه في و  الأضرارمن  التأمينمجال الرجوع على أساس جوازه في 

 التأمين،قانون  من 112/12من نص المادة الأضرار تأمينففي فرنسا يستفاد جواز الرجوع في 

حيث (184)771من الحريق في المادة  التأمينعلى إمكانية الرجوع في   القانون وفي مصر نصّ 

ا ،من الحريق التأمينبينه في  وذلك  ،على الحياة التأميننص صراحة على عدم جوازه في  وأيضا

 من القانون المدني المصري. 765وفق نص المادة 

االعربية  ن معظم التشريعاتألما رأيناه من  وفقااوعلى هذا   تعطأ  ةالفرنسيّ  وأيضا

 الأضرار تأمينوذلك في  ،الحادث أوب في الخطر الرجوع على الغير المتسبّ  للمؤمّن حقّ 

إلى  التأمينمبلغ  المؤمّن يدفعالأشياء  تأمينففي المسؤوليّة، من  تأمينالأشياء وال تأمين :بنوعيه

عن  مسؤولعن الضرر كال مسؤولاله ويباشر الرجوع على الغير محلّ  ن يحلّ وأ ،له المؤمّن

 المؤمّنعندما يشترك  مسؤوليّةال تأمينوفي  ،تلفها أوعن ضياع البضاعة  مسؤولال أوالحريق 

له  للمؤمّن التأميندفع مبلغ  أن بعد المؤمّن فإنّ  ،لحاق ضرر بشخص ثالثإمع الغير في  هل

                                  
ن قانوناً بما دفعه من تعويض عن الحريق ف771_القانون المدني المصري المادة )184 ن (:" يحلّ المؤمِّ ي الدعاوى التي تكون للمؤمَّ

ن له ممن  ن، ما لم يكن من أحدث الضرر قريباً أو صِهرًا للمؤمَّ له قبل من تسبب بفعله في الضرر الذي نجمت عنه مسئولية المؤمِّ
ن له مسئولًا عن أفعاله."  يكونون معه في معيشة واحدة، أو شخصًا يكون المؤمَّ
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بقدر حصة هذا الغير من حداث الضرر إله في  المؤمّنن يرجع على الغير الذي اشترك مع أ

 .(185)عن هذا الضرر مسؤوليّةال

 الفرع الثاني: الآثار المترتبة عن ممارسة حق الرجوع 

الذي دفعه  التأمينتوافرت شروطه وكان مبلغ  إذا أنّهثار الرجوع في آحيث تتمثل 

د عله الرجوع ب المؤمّنيمتنع على  فإنّه به،له يغطي كامل الضرر الذي لحقه  للمؤمّن المؤمّن

ه في الرجوع على الغير الحق في الحلول محلّ  للمؤمّنعن الحادث، ويكون  مسؤولذلك على ال

به الغير المسؤول  ما يلتزمدود حله وفي  للمؤمّنبقدر ما دفعه  يحلّ  المؤمّنولكن مسؤول، ال

 محلّ  حين يحلّ  نالمؤمّ  فإنّ ومن ناحية ثانية  ،هذا من ناحية، المدنية مسؤوليّةلقواعد ال وفقاا

رجع على الغير  إذان يباشرها أ للمؤمّنالتي كان  يفيّةما يباشر حقه بالكله فإنّ  المؤمّن

 :(186)مسؤولال
 

 حق الرجوع بالنسبة لإصابات العمل  علىثار المترتبة : أهم الآلًا أو  

 :الآتيللقواعد العامة في القانون المدني وهي على النحو  وفقااثار هم هذه الآأ  سنوضح

 إلًّ الدائن  محلّ  ي لً يحلّ الموفّ  نّ أتقضي ب التيا للقواعد العامة في الوفاء مع الحلول طبقا  -1

لن يرجع على  المؤمّن نّ أترتب على ذلك يو  ،الدائن محلّ  داه من ماله عندما حلّ أبقدر ما 

له في ذمة الغير من دين  للمؤمّنله حتى لو كان ما  للمؤمّنقدار ما دفعه م بلًّ إ مسؤولال

لتغطية  التأمينله حينما لً يكفي مبلغ  المؤمّنوذلك لحماية  التأمين،كبر من مبلغ أالتعويض 

ليطالبه بتعويض  مسؤولن يرجع على الأ–المضرور  –له  للمؤمّنيكون  كامل الضرر فعندئذ  

لً يجوز الًتفاق بين و  ،تهاوهذه القاعدة من  النظام العام فلا يجوز الًتفاق على مخالف ،تكميلي

                                  
 .657بق ص _ د. حسن حسين البراوي، المرجع السا185
 .685_ د. حسن حسين البراوي، عقد التأمين في القانون القطري المرجع السابق ص 186
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له في ذمة  للمؤمّنالثاني في الرجوع بكل ما يكون  الأول محلّ  ن يحلّ أوالمؤمن له على  المؤمّن

 .الغير

ا إعمالها في إصابات العمل من أن يحلّ المؤمّن محل المؤمّن له بقدر ما  ويمكن أيضا

كان ما  حتى لو بقدار ما دفعه إلًّ ول ؤ لن يرجع على المسأدّاه من مبلغ التأمين للمضرور، 

وذلك  التأمينكبر من مبلغ أفي ذمة الغير من دين التعويض  للمضرور في إصابات العمل

ن أ ن للمضروريكو  لتغطية كامل الضرر فعندئذ   التأمينحينما لً يكفي مبلغ  الأخيرلحماية 

 . ليطالبه بتعويض تكميلي مسؤوليرجع على ال

ن له من حقوق تجاه مما يكون للمؤ  مسؤولفي رجوعه على الغير اليستعمل  المؤمّنكان  إذا-2

ا به في ملتزما  مسؤولبأكثر مما يكون ال مسؤولعلى ال المؤمّنن يرجع أوز جلً ي فإنّهول ؤ المس

ر غييرجع على ال المؤمّن نّ أومعنى هذا  التأمين،من مبلغ  قلّ أله حتى لو كان  المؤمّنمواجهة 

ة له في ذمّ  للمؤمّنا قيمة ما يكون ثابتا  أوله،  للمؤمّنبأقل القيمتين: قيمة ما دفعة  مسؤولال

 التأمينقل من مبلغ أكان دين التعويض  إذار في حالة ن يتضرّ أ للمؤمّن، ولً يكون مسؤولال

 المؤمّنقساط من أوفي مقابل ما حصل عليه من  التأمين،لعقد  اتنفيذا  التأمينفهو قد دفع مبلغ 

 (187).هل

ا -3 ذا فرض إف التأمين،ما دفعه من مبلغ  إلًّ  الغير مسؤوللن يرجع على ال المؤمّن أنّ  وأيضا

ن يرجع على أله فقط  للمؤمّنيجوز  فإنّهغير كاف لتغطية كامل الضرر  التأمينوكان مبلغ 

وإعمالً لذلك في إصابات العمل  ليطالبه بتعويض تكميلي يغطي باقي الضرر مسؤولالغير ال

ا يرجع المؤمّن على الغير فيما دفعه حتى يستطيع المؤمّن له أن يرجع على الغير المتسبب  أيضا

                                  
 .676_ د. حسن حسين الراوي، المرجع السابق ص 187



  

   

134 

 

العمل لًقتضائه التعويض التكميلي  ربّ في الحادث في حالة إذا ما قام المضرور بالرجوع على 

 (188) كلّه. إذ إن مبلغ التأمين لم يغطّ الضرر المؤمّن عليه

من مقدار الضرر  قلّ أ التأمينكان مبلغ  إذا مسؤولن يرجع على الأ للمؤمّن له كان إذا -4

ايطالب الغير بتعويض تكميلي  فإنّهالذي لحق به   هنفس مسؤولن يرجع على الأ للمؤمّن وأيضا

ويحدث هذا  ،له والمؤمن المؤمّنالمحتمل تزاحم بين حق  من فإنّهله  للمؤمّنليطالبه بما دفعه 

ة في الوفاء مع للقواعد العامّ  وتطبيقااقل من مقدار الضرر أ التأمينعادة حينما يكون مبلغ 

اه ا على من وفّ ما فيكون مقدّ  ،ن الدائن لً يضار بالوفاء الجزئي الذي لحقهأتقضي  التي ،الحلول

 للمؤمّنالأولوية وعلى ذلك تكون  ،من القانون القطري  330المادة  لنص وفقااه في استيفاء حقّ 

، وتطبيقاا لذلك في عن الحادث مسؤولفي الرجوع على الغير ال المؤمّنن يتقدم على أله في 

م على المؤمّن في اقتضاء إصابات العمل بأن يكون للمضرور في إصابات العمل التقدّ 

 التعويض التكميلي.

ز للعامل في حال تحقق أن نؤكد مسألة مهمة في تأمين إصابات العمل، أنه لً يجو  ودوأيضا ن

على  اصابة العمل وبذات الوقت يرجع رجوعه على رب العمل لًقتضاء تعويضإصابة العمل 

يعد ذلك إثراء بلا سبب وأيضا لما تقتضي الطبيعة  لأنه ،شركة التأمين لًقتضاء مبلغ التأمين

من المسؤولية، الخاصة لتأمين إصابات العمل تقتضي تقريبه من تأمين الأضرار بفرعه التأمين 

 والتي تقتضي أيضا بعدم جواز الجمع بين مبلغ التعويض ومبلغ التأمين. 
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 الخاتمة
 نّ أمن خلال الدراسة السابقة لتأمين إصابات العمل في ضوء قانون العمل القطري نجد 

العمل فور تحقق إصابة العمل  ربّ على  المسؤوليّةوجب أالقطري من خلال نصوصه  المشرّع

المرفق مع قانون  2و 1لملحق رقم االمرض المهني بتعويض العامل التعويض العادل وفق  أو

ا ،إصابات العمل تأمينقصور ونقص في تأكيد فكرة  اعتراه ن القانون أ إلًّ  ،العمل قصور  وأيضا

 ة كالأردني والمصري.بما يقابلها من تشريعات عربيّ  ةمقارن الًجتماعيّةفكرة التأمينات 

التأمينات  ةالًجتماعي بوجه عام مع بيان ماهي التأمينناولنا نظرية ت ذلك بعد

ال في حماية الفرد من المخاطر التي نوني ودورها الفعّ قاساسها الأوخصائصها و  الًجتماعيّة

ا ،فكرتهالي معظم تشريعات العالم تبنّ  إلىبالإضافة  ،ض لهايتعرّ  سعي المنظمات الدولية  وأيضا

ت على نصّ  التي 102ومن أهمها منظمة العمل الدولية من خلال اتفاقية العمل الدولية رقم 

ومن بينها إصابات العمل والمرض  ،ض لها الفرد في حياته المهنيةالمخاطر التي يتعرّ  تأمين

منارة  شكّلمما  ،لمخاطر على الأق ثلاثةي الدول الموقعة على الًتفاقية المهني وضرورة تبنّ 

  .ي فكرة الضمان الًجتماعي كأحد مصادر الدخل القومي للمجتمعتبنّ للكثير من التشريعات 

حد أ أوق إصابة العمل العمل تجاه العامل في حال تحقّ  ربّ تناولنا فكرة مسؤولية  ثمّ 

ا ،قانون العمل من( 1المهنية المنصوص عليها في الملحق رقم ) الأمراض شروط ا بينّ  وأيضا

ا ،لقانون العمل وفقااعفاء إصابة العمل وحالًت الإ ومن  ،للقواعد العامة في القانون المدني وأيضا

وذلك لقصور فكرة نظام التأمينات  ،قصور قانون الضمان الًجتماعي بدولة قطرفي بحثنا  ثمّ 

ون على قتصر القاناحيث  ،ن تغطية المخاطر التي يتعرض لها العاملعالأساسية  الًجتماعيّة

يحصلون على  مهوأنّ  ،الشروط عليهمفئة معينة من أبناء المجتمع القطري ممن تنطبق 

  .الًجتماعيّةخرج القانون عن فكرة نظام التأمينات يُ مما  ،مساعدات مالية
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إصابات العمل كأحد  تأمينال في الخاص ودوره الفعّ  التأمينظهر لنا  عقب ذلك

 .للقوانين والتشريعات القطرية وفقاارض الواقع أعلى  يمكن تطبيقها التيالحلول الناجحة 

للقواعد  وفقا العملإصابة  تأمينا في الفصل الثاني  وجود قصور في تنظيم بينّ  ئذ  وبعد

، بالمقابل نجد التأمين في القانون المدنيلعقد  وفقااذكر ه لم يُ نّ إحيث  التأمين،العامة في عقد 

هذا  وأنّ  ،في حوادث المركبات المسؤوليّةمن  التأمينلزامي في نطاق إ تأمينلتنظيم  ىسع أنّه

فه من شعور بالأمان والًستقرار بقيام جهة  القانون رسم الًستقرار بين أوساط الناس لما خلّ 

التأمين  في كما هو على المؤمِّّن رجوع المضرورالتي تلحق بهم نتيجة  الأضراربتغطية 

 ةمن مسؤوليّ  التأمينيمكن أن نطبقها على  التي، مركباتادث الحو  من المسؤولية من جباري الإ

عن إصابة العمل التي  العمل يكون مسؤولًا  ربّ  أنّ في  ن في جوهرهاكمحيث ت ،إصابات العمل

مفترضة بموجب  في القانون القطري، وعليه مسؤوليّة للشروط المذكورة وفقااتلحق بالعامل 

االقانون، وحماية له   من رجوع المضرور )العامل( لًقتضاء تعويض إصابة عمل. أيضا

العمل بتأمين  ربّ ولهذا عليه أن يواكب التطور الحاصل في كثير من البلدان من إلزام  

نة ضوإيجاد حا 2019لسنة  148المصري في قانون رقم  المشرّععمل، شأنه شأن الإصابة 

سواء نظام التأمينات  التأميننظام لا وفقا  إصابة العمل تأمينفكرة  ىبنّ تفي تشريعاته ت ةملائم

كما هو في  الًجتماعيّةتبنّى فكرة نظام التأمينات  مننجد  حيث، الخاص أو التأمين الًجتماعيّة

إصابات  تأمينم المصري نظّ  المشرّعن أنجد والمعاشات المصري  الًجتماعيّةقانون التأمينات 

 العمل.  ربّ ا هلًشتراكات يدفع وفقاا 97حتى المادة  45العمل من المادة 

كر في قرار وزير الداخلية رقم في القوانين في دولة قطر سواء ما ذُ  التأمينقواعد  إنّ  

( 19بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون المرور الصادر بالمرسوم بقانون رقم ) 2010( لسنة 6)

ا 2007لسنة  ا تأمين،الفي القانون المدني في عقود  كرما ذُ  وفقاا وأيضا كر من أنواع ما ذُ  وأيضا
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بإصدار قانون مصرف قطر المركزي وتنظيم  2012( لسنة 13في قانون رقم ) التأمينعقود 

يحدد نطاق  ييظل هناك فراغ تشريع إلًّ أنه ،التأمينة الخاص بالتأمين وإعادة المؤسسات الماليّ 

همية في دولة قطر، الأ التأمينإصابة العمل، وكيف أصبح هذا النوع من  تأمينمعيار 

إصابة العمل، مما  تأمينفي  الًجتماعيّةالقطري التأمينات  المشرّععدم تبني  إلىبالإضافة 

لزام الخاص والعمل على فكرة إ التأمينا دور البحث عن حلول مناسبة وكما بينّ  إلىيستلزم 

ي كان له المركبات الذة من حوادث للمسؤوليّ  الًجباري  التأمينإصابات العمل شأنه شأن  تأمين

وتوصيات وهي على  نتائج مهمة إلى الرسالةالأثر الكبير في المجتمع، وعلى هذا خلصت 

 :الآتيالنحو 

 النتائج

المخاطر التي  من حمايةالالة في أحد الأنظمة الفعّ  الًجتماعيّةنظام التأمينات  اعتبار أنّ  -1

جعلها أحد الأنظمة الفعالة بة على ة الدوليّ قيّ لت الًتفاكفّ تض لها الأفراد في حياتهم التي يتعرّ 

 ة في المجتمع.ة والًقتصاديّ المصادر القوميّ  ، وجعلها أحدوالناجحة في المجتمعات

في التشريع القطري على الرغم من تنظيمه لقانون  الًجتماعيّةقصور فكرة نظام التأمينات  -2

من حماية وأساسه  الًجتماعيّةحيث خرج القانون عن فكرة نظام التأمينات  ،الضمان الًجتماعي

حيث اقتصر القانون على تقديم  ،ض لها ومن بينها إصابات العمللمخاطر التي يتعرّ من ا الفرد

وجعل مناط استحقاقها  ،نة من أبناء المجتمع القطري ة لفئة وشريحة معيّ المساعدات الماليّ 

 المواطنة.

ر لم توقع على كثير من المعاهدات الدولية الخاصة بالضمان الًجتماعي ومن دولة قط -3

بشأن  157رقم  اتفاقيةو ( بشان المعايير الدنيا للضمان الًجتماعي، 102اتفاقية رقم )بينها 
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( بشأن 202رقم ) وتوصية إقامة نظام دولي للحفاظ على الحقوق في مجال الضمان الًجتماعي

 .اية الًجتماعيةالًرضيات الوطنية للحم

العمل في تعويض  ربّ يض إصابات العمل وجعل أساس مسؤولة ى المشرّع القطري تعو تبنّ  -3

 ة مصدرها القانون.العامل عن إصابة العمل مسؤولية قانونيّ 

خذت محكمة التمييز القطرية بجواز الجمع في التعويض عن إصابة العمل في حال تعدد أ-4

 المسؤوليّة.

العمل في تعويض إصابة العمل وفق للاستثناءات الواردة في المادة  ربّ انتفاء مسؤولية  -5

 .من قانون العمل القطري  111

المشرّع القطري لم يعالج فكرة الخطأ غير العمدي الصادر من العامل وآثاره في استحقاق  -6

 تعويض إصابة عمل من عدمه. 

مين إصابات العمل وذلك لقصور فكرة نظام التأمينات ال للتأمين الخاص في تأدور الفعّ ال -7

 في دولة قطر.  الًجتماعيّة

 قصور القانون المدني القطري عن تنظيم تأمين إصابة العمل وبيان نوعه. -8

القانون على  التأمين الإلزامي في دولة قطر هو تأمين إجباري للمركبات فقط، ولم ينصّ  -9

 تأمين إلزامي آخر. 

 التوصيات:

تبني  وذلك من خلال التشريعات المقارنة، العمل مثله مثل م تأمين إصاباتسنّ قانون ينظّ  -1

 الًجتماعيةنظام التأمينات  صورنظراا لمميزاته في ظل ق- فكرة التأمين الخاصالمشرع القطري 

 ربّ فرض اشتراكات على  وذلك من خلال -من حيث نطاقة الموضوعي ونطاقة الشخصي
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نة مع التنسيق مع شركات التأمين التأمين الًلزامي تتولها مؤسسة أو جهة معيّ العمل كنوع من 

تحقيق توازن اقتصادي العمل، وذلك ل نة في إبرام عقود تأمين إصاباتلوضع أسس وقواعد معيّ 

ا حماية العامل من المخاطر التي يتعرّ  ،واجتماعي في المجتمع من خلال سن ، ض لهاوأيضا

، مع التشديد بأن يتضمن هذا القانون فكرة عدم فكرة التأمين الخاصقانون جديد يتوافق مع 

الجمع بين مبلغ التأمين ومبلغ التعويض ورجوع العامل على رب العمل لًقتضاء مبلغ التعويض 

 ورجوعه على شركة التأمين لًقتضاء مبلغ التأمين.

اتفاقية  -ن الًجتماعيالتوصية بانضمام دولة قطر إلى الًتفاقيات الدولية الخاصة بالضما -2

بشأن إقامة نظام دولي  157رقم  اتفاقيةو ( بشان المعايير الدنيا للضمان الًجتماعي، 102رقم )

( بشأن الًرضيات 202رقم ) وتوصية للحفاظ على الحقوق في مجال الضمان الًجتماعي

 العمل.  لتعزيز فكرة حماية العامل في مواجهة مخاطر إصابة -الوطنية للحماية الًجتماعية

العامل والعامل من خلال وجود مراكز أو  ربّ ة بين ة والتأمينيّ ضرورة نشر الثقافة القانونيّ  -3

ا أرباب العمل وتوج ،المات تهتم بالعمّ منظّ  ههم إلى ما يحافظ على حقوقهم والدفاع عنها، يوأيضا

مجال إصابات  ة التأمين فيوذلك من خلال انعقاد مؤتمرات وورش عمل تهدف إلى تأكيد أهميّ 

 العمل.

عداد عقود تأمين إصابات العمل بما يتوافق مع الوضع عند إ مراقبة شركات التأمين  -4

 الًقتصادي في دولة قطر، وفق معايير مدروسة. 
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 عامة المراجع ال
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 عمان الأردن. –والنشر والتوزيع 
قا على إصابات علي عيسى الجسمي، القانون الواجب التطبيق على الفعل الضار، تطبي -7

الًمارات العربية  –الباحث الًماراتي، الشارقة  ،2011العمل والتلوث البيئي، الطبعة الأولى 

 المتحدة.
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 لبنان  –بيروت  ،الحلبي الحقوقية

د. احمد عبد التواب محمد بهجت، المشكلات التي يثيرها حادث طريق العمل في القانون  -5
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دار الجامعة الجديدة،  2014دراسة مقارنة(،)المحدود م كفاية التعويض المباشر وعد
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د. هيثم حامد المصاروة، فعالية أحكام حق الرجوع على الغير، المتسبب في إصابة  -13

، جامعة العلوم الًجتماعيّةانون الضمان الًجتماعي، مجلة الدراسات لق وفقااالعمل 

 الأردن.  -، عمان2015ديسمبر  -(، أكتوبر46والتكنولوجيا، العدد )
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 ة القوانين والتشريعات القطري  

 .وتعديلاته 2004( لسنة 14قانون العمل القطري رقم ) -1

 .2004( لسنة 22قانون المدني القطري رقم ) -2

 .2012( لسنة 13مصرف قطر المركزي وتنظيم المؤسسات المالية رقم ) قانون  -3

 .وتعديلاته 2017( لسنة 15بشأن المستخدمين في المنازل رقم ) قانون  -4

بتحديد  2008( لسنة 19بتعديل بعض أحكام القانون رقم ) 2019( لسنة 6قانون رقم ) -5

 دية المتوفى عن القتل الخطأ.

بضوابط نظام حماية أجور  2015( لسنة 4رقم ) الًجتماعيّةل والشؤون قرار وزير العم -6

 .العمال الخاضعين لقانون العمل

بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون المرور الصادر  2010( لسنة 6قرار وزير الداخلية رقم ) -7

 .2007( لسنة 19بالمرسوم بقانون رقم )

 قانون الخدمة العسكرية. بإصدار 2006( لسنة 31مرسوم بقانون رقم ) -8

 بشأن الضمان الًجتماعي. 1995( لسنة 38قانون رقم ) -10

بتحديد ساعات العمل  2007( لسنة 16قرار وزير شؤون الخدمة المدنية والإسكان رقم ) -11

 .في أماكن العمل المكشوفة خلال الصيف

 قوانين وتشريعات دول مقارنة

 القانون المدني المصري.بإصدار  1948لسنة  131القانون رقم  -1

 والمعاشات المصري. الًجتماعيّةات تأمينبإصدار قانون ال 2019لسنة  148قانون رقم  -2
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 بإصدار قانون الضمان الًجتماعي الأردني. 2014لسنة  1قانون رقم  -3

لسنة  7المعدل عن قانون رقم  2003لسنة  3الفلسطيني رقم  الًجتماعيّةات تأمينقانون ال -4

2000. 

 بإصدار القانون المدني الكويتي. 1980لسنة  67مرسوم بالقانون رقم  -5

بتاريخ  33السعودي بمقتضى المرسوم الملكي رقم م/ الًجتماعيّةقانون التأمينات  -6

3/9/1421 . 

 اتفاقيات ومعاهدات دولية.

العمل ( بشان المعايير الدنيا للضمان الًجتماعي، مجلس إدارة مكتب 102اتفاقية رقم ) -1

 . 1952يونيو لسنة /4المنعقد في  35جنيف الدورة  -الدولي

بشأن إقامة نظام دولي للحفاظ على الحقوق في مجال الضمان  157اتفاقية رقم  -2

يونيو لسنة /2 في المنعقدة 68جنيف، الدورة  -الًجتماعي، مجلس إدارة مكتب العمل الدولي

1982. 

( بشأن الًرضيات الوطنية للحماية الًجتماعية، مجلس إدارة مكتب 202توصية رقم ) -3 

  . 2012مايو لسنة /30المنعقدة في  101جنيف الدورة  -العمل الدولي

 القضائية  الأحكام

2016 

يونيو/ لسنة  /20تمييز مدني، محكمة التمييز القطرية، جلسة  2016لسنة  182طعن رقم  -1

2016. 

2012 



  

   

147 

 

ابريل/ لسنة  /10تمييز مدني، محكمة التمييز القطرية، جلسة  2012لسنة  22طعن رقم  -2

2012. 

2011  

يناير/ لسنة  /24تمييز مدني، محكمة التمييز القطرية، جلسة  2011لسنة  27طعن رقم  -3

2012. 

2008 

سنة ديسمبر/ ل /3تمييز مدني، محكمة التمييز القطرية، جلسة  2008لسنة  15طعن رقم  -4

2008  

نوفمبر/ لسنة  /4تمييز مدني، محكمة التمييز القطرية، جلسة  2008لسنة  77طعن رقم  -5

2008  

يونيو لسنة  /17تمييز مدني، محكمة التمييز القطرية، جلسة  2008لسنة  51طعن رقم  -6

2008. 

2006  

يونيو/ لسنة  /6تمييز مدني، محكمة التمييز القطرية، جلسة 2006لسنة  27طعن رقم  -7

2006. 
 

 مراجع شبكة الإنترنت:

لكتروني، صاحب العمل منشور على الموقع الإ مسؤولية تأمينمراد زريقات د.  -1

1/9/2009، http://www.aleqt.com/2009/05/01/article_158280.html. 

http://www.aleqt.com/2009/05/01/article_158280.html
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life-http://www.qiic.com.qa/ar/products/takaful-الشركة الإسلامية للتأمين  -3

/insurance 

الموسوعة القضائية للأحكام والمبادئ القضائية القطرية، العربية  -مجلس الأعلى للقضاء -5

 _HomeSelect.aspx/2http://eservices.sjc.gov.qa/portalالأجنبية. 

   https://www.ilo.org، ةيالدولموقع الرسمي لمنظمة العمل  -6
  

 

 

http://www.qiic.com.qa/ar/products/takaful-life-insurance/
http://www.qiic.com.qa/ar/products/takaful-life-insurance/
http://www.qiic.com.qa/ar/products/takaful-life-insurance/
http://eservices.sjc.gov.qa/portal_2/HomeSelect.aspx

